
 
  بوهرداس–جاهعة أهحوذ بوقرة 

 كلية  الحقوق والعلوم السياسية 

 قسن القانوى الخاص

 

 

 
 
 
 

مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في الق انون  
 تخصص ق انون أعمال

 :إشراف الأستاذة                                         :إعداد الطــالبتين          
                                           ناجي زهرة            - محساس نبيلة 
  سايح سهام 

 لجنة المناقشة
 

 
 
 
 
 

 
 
 م2020-2019السنة الجامعية 

 اسم الأستاذ  الرتبة الصفة 

 أستاذة محاضرة  رئيسا
"ب  "  

 بن عنتر ليلى 

 أستاذة محاضرة  مشرفا و مقررا
" أ "  

 ناجي زهرة 

 أستاذ مساعد عضوا ممتحنا
" أ "  

 بريني عبد الرحمان 

خصوصية البطلان في عقد 

  الشركة التجارية



 قائمة المختصرات 

 
القانون المدني الجزائري  :ق م ج   

القانون التجاري الجزائري  :ق ت ج   

جزء :ج   

عدد  :ع   

طبعة  :ط   

دون جزء  :د ج    

دون طبعة  :د ط   

جريدة رسمية عدد  :ج ر ع   

دون دار النشر  :د د ن   

دون بلد النشر  :د ب ن   



 

- شكر وعرفان- 
الشكر الجزيل و الحمد الكثير لله العمي العظيم 
القدير الذي وفقنا و أعاننا عمى إتمام هذا العمل 

 المتواضع 
أتقدم بشكري الجزيل إلى أستاذة ناجي التي 
قبمت الإشراف عمى هذا العمل أتمنى لها كل 

من الله عزوجل توفيقها سائمة الصحة و العافية 
 في دربها العممي 

 

 

 

 

 



 

 :إٕــــــــــذاء- 
 جح ثم ته تم تخ  تحُّٱ: إىٚ ٍِ قاه فَٖٞا اىشّدَِ

 ٢٤ : الإسراءَّ سح سج  خم خج حم حج جم 

ُّ اىذّٞا مفاح سلادٖا اىعيٌ ٗاىْجاح   إىٚ ٍِ عيَّْٜ أ

 "أتٜ اىغاىٜ"إىٚ ٍِ سعٚ ٗشقٚ فٜ سثٞو سعاٝرٜ 

 إىٚ ٍِ صّْٝد دٞاذٜ تضٞاء اىثذس ٗعيَّرْٜ الاجرٖاد ٗاىصثش

ٍّٜ اىذثٞثح"إىٚ أجَو اٍشأج فٜ اى٘ج٘د قشّج عْٜٞ   "أ

 "إخ٘ذٜ"إىٚ ٍِ ٝيٖج رمشإٌ فؤادٛ 

 " عثذ اىَاىل" ّٖاد "ّ٘س اىٖذٙ"

  ٗعائيرٖا اىنشَٝح"نبيلة " إىٚ ٍِ شاسمرْٜ  دستٜ صذٝقرٜ 

 إىٚ موّ ٕؤلاء إٔذٛ عَيٜ اىَر٘اضع
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 الإهداء
إٔذٛ ثَشج جٖذٛ إىٚ ٍِ أٗذٜ ج٘اٍع اىنيٌ سٞذ 

اىعشب ٗ اىعجٌ دثٞثٜ ٗ شفٞعٜ ًٝ٘ اىقٞاٍح ٍذَذ 

 صيٚ الله عيٞٔ ٗ سيٌ

"إرا ىٌ ذذعَل أسشذل فلا ذْرظش اىذعٌ ٍِ اٟخشِٝ "  

إىٚ ٍِ أدَو اسَٔ تنو فخش ٗ صادة اىسٞشج 

اىعطشج إىٚ ٍِ عيَْٜ إٍساك اىقيٌ ٍْز ّعٍ٘ح أظافشٛ 

ٗ ماُ ىٔ اىفضو اىنثٞش فٜ تي٘غٜ ٍا أّا عيٞٔ اُٟ إىٚ 

  اىعضٝض أطاه الله فٜ عَشٓ" ٗاىذٛ"سْذٛ 

إىٚ ٍِ ٗضع اىَ٘ىٚ سثذأّ ٗ ذعاىٚ اىجْح ذذد 

قذٍٖٞا ٗ عيَرْٜ دسٗط اىذٞاج ٗ ساعرْٜ درٚ 

" أٍٜ اىغاىٞح "مثشخ  

 , ٝاسَِٞ "إىٚ دثٞثاذٜ ٗ قشج عْٜٞ أخ٘اذٜ اىعضٝضاخ

" ىْٞا, ٍْٚ , سَٝح ,سعٞذج   

 دفظنِ الله ٗ ثثد خطامٌ عيٚ اىطشٝق اىصذٞخ

 ٗ أسشذٖا اىطٞثح " سٖاً"إىٚ سفٞقح دستٜ ٗ صذٝقرٜ

 ٗ اىَر٘اضعح

إىٚ جَٞع ٍِ ذَْٚ ىٜ اىْجاح س٘اء ٍِ قشٝة أٗ ٍِ 

 تعٞذ

"نبيلــــــــــة "   
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زل لأنه في حاجة الانسان منذ الأ تعود فكرة الشركة الى العصور القديمة حيث رفقت

صا و أن الفكرة الشركة دائمة الى من يساعده و من أجل القيام بأعمال مع غيره خصو 

ساس تجميع الاموال و العمل على انجاز مشروعات تعود بالنفع على أتقوم على 

 .فرادمن وجود عقد يحكم العلاقة بين الأو لقيام هذه المشروعات كان لابد , الانسان 

نون المدني هو ذلك الاتفاق من القا 45و العقد في القواعد العامة حسب نص المادة 

ص أو عدة أشخاص آخرين بمنح يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخالذي 

في تكوين هذا  نظمايقع على عاتق من  التزامأو فعل أو عدم فعل شيء أي هو بمثابة 

فهي  عقدالتي تعتبر  العقد حيث تجدر الاشارة أنه عند تركيز على الشركة التجارية

تنشئ بمقتضاه غير أننا لا نجد لها مكان في القانون التجاري أي عدم خضوع الشركة 

تجارية الى نص قانوني يضبطها ويبين ما هي وبما أن القانون المدني هو الشريعة ال

تكفلت بتعريف عقد الشركة  514العامة لفروع القانون الخاص وبتالي نجد أن المادة 

د بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو إعتبريان أو أكثر على عقشركة " حيث تنص 

ن عمل أو مال أو نقد يهدف الى اقتسام المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة م

الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي لمنفعة مشتركة كما 

وينجر على هذا التعريف أن الشركة عقد يجب " يتحملون الخسائر التي تنجر عن ذلك 

لى أن يتوفر عن أركان العامة في العقد كما يجب أن يتوفر أركان خاصة بالإضافة ا

 .الزامية افراغه في شكل خاص
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فالشركة عقد يحكمه أساس حرية تعاقد وهذا كأصل عام  إلا أن المشرع الجزائري 

واستثناءا فلم يترك للمتعاقدين الحرية المطلقة في عقد الشركة انما تدخل كثيرا في 

يرها قوانين وقرارات ونظم الشركات التجارية بمجموعة قواعد قانونية لتنظيم تأسيسها وس

وتعديلها وحلها بهدف تحقيق أغراض تتعلق بنظام العام وأصل أن الشركة مهما كان 

 نوعها وطبيعة نشاطها 

فالشركة يحكمها عقد تطبق عليه القواعد العامة للعقود كما ان فكرة العقد لا تستوعب 

ه كل أثار القانونية التي تترتب رغم تكوين الشركة ذلك أن عقد الشركة ليس عقدا كغير 

من العقود حيث يقتصر على ترتيب التزامات على عاتق الشركاء في الشركة  يبنى 

غالب الاحيان نشوء شخص جديد أي شخص معنوي والمتمثل في الشركة كما أنه في 

مجال نشاطات الشركات التجارية نرى أن انفتاح على الأسواق وتعاملها مع الغير 

مر الذي توجب المتعاملين الاقتصاديين الأرتفاع وتنوع نشاطاتها التجارية أدى الى ا

بقاءشروط لضمان فعالية هذه الشركة وضع  بقاءعلى شفافيتها  وا  على نزاهتها ،  وا 

و زيادة في فتطور الاقتصادي والاجتماعي ساهم في جعل هذه الشركات وسيلة دخل 

باعتبارها صبح الاقتصاد يعول عليها كثيرا و هذا لمكانتها أالاقتصاد الوطني حيث 

أن الاركان العامة و الخاصة هي من تجعل  ىاثراء وطني كما تجدر الاشارة ال مصدر

أنه في حالة عدم توافر هذه الأركان أو في حالة تخلفها يترتب  إلافعالة الشركة قائمة 

 عن عقد الشركة البطلان 



 المقدمـــــــــة
 

 ج‌
 

ضربت بعدة مراحل زمنية  و نظرا لتطور التاريخي لبطلان فان هذا الأخير قد مر

عماق القانون حيث اتجه الفقه الفرنسي في البطلان الى النظرية التقليدية أبجذورها 

التي قسمته تقسيم ثلاثي الى بطلان مطلق و نسبي و انعدام بعد ذلك ظهرت اتجاهات 

مراتب البطلان أما يذهب الى تعداد  حلت محل النظرية التقليدية فنجد الاتجاه الأول

ما  الاتجاه الثالث يذهب بالتقسيم الثلاثي ألبطلان الى درجة واحدة اني يرد االاتجاه الث

 و المشرع الجزائري كغالبية التشريعات الحديثة أخذ بالتقسيم الثلاثي لبطلان , لبطلان 

ي الناشئ كما يمكن تعريف البطلان على أنه عبارة عن وصف أو تكييف للعمل القانون

و في شرط من شروطه يؤدي الى عدم ترتيب أركانه أمن وجود عيب في ركن من 

 الاثار القانونية في القواعد العامة في الشركات التجارية 

ي اعادة المتعاقدين الى أم بالبطلان أن يكون له اثر رجعي و المفروض أنه اذا حك

أنه يترتب عن هذا  إلا,الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد هذه هي القاعدة العامة 

ثر ي يكون له أأن عدم رجعية البطلان ثار حيث في عقد الشركة يكو ض الأالحكم بع

 بالنسبة للمستقبل فقط 

عقد  يالتي قادتنا الى دراسة هذا النوع من الخصوصية التي تكون فسباب و من الأ

بحيث  يكون سباب موضوعية و ذاتية في نفس الوقت أراجعة الى  الشركة التجارية 

, السبب الموضوعي و هو معرفة الخصوصية التي من ورائها يكون عقد الشركة باطل 

 أما عن الجانب الذاتي هو رغبة في اكتشاف هذا الموضوع عن قرب 
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و تكمن أهمية هذه الدراسة في أن الشركات التجارية باعتبارها كيان قائم بذاته تملك 

كما تمتلك دور فعال في تعزيز الاقتصاد و اقتصادية جد هامة  مكانة اجتماعية و

زيادة رؤوس الأموال و تطور كافة القطاعات الاقتصادية لذا كان لابد من معرفة 

 الخصوصية التي من وراءها تبطل هذه الشركات 

ساسا بقلة المراجع التي أبعض الصعوبات المتمثلة المتعلقة كما أنه اعترت دراستنا 

الى حدوث ظرف خاص نتيجة جائحة  بالإضافةلشركة تتناول خصوصية بطلان عقد ا

الحصول على المراجع اللازمة  كورونا و التي نتج من ورائها انقطاع وسائل و سبل

 كبر قدر من المعلومات فيما يتعلق موضوع دراستنا أجل الحصول على أمن 

  فيما تتمثل خصوصية هذا البطلان :نذهب الى طرح الاشكالية التالية و بصدد هذا

حيث اذا كان بطلان العقد في القواعد العامة في القانون المدني الذي قد يكون مطلق 

كما قد يكون بطلان نسبي و الاثر الحتمي هو ارجاع الطرفين الى الحالة التي كان 

ترى بطلان عقد الشركة التجارية في القانون التجاري يكون له  عليها قبل التعاقد فهل يا

ة و أن عقد الشركة نشأ ككيان قانوني مستقل عن الشركاء نفس هذا الاثر و خاص

  ؟الكيان ذاقتصادية و الاجتماعية لهالمؤسسين له دون أن نتجاهل المكانة الا
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لك ذالى  بالإضافةافره الاركان العامة و الخاصة يستوجب لانعقاد عقد الشركة تو    

العقد صحيحا و منتج  يتأسسلك من اجل ان ب توافره على الاركان الشكلية و ذيج

 لأثاره 

حيث يترتب عن الاخلال بأركان عقد الشركة البطلان و يعني دلك انعدام اثر العقد   

غير ان الطبيعة الخاصة لعقد . الك لمتعاقدين و بالنسبة الى الغير كذبالنسبة الى ا

حيث تقوم بفرض قيود فيما  بدأتهينبثق عنه الشخص المعنوي مستقل  الذيالشركة 

لى اثاره الخطيرة التي تنجم عن ا راجع او هذيخص تطبيق النظرية العامة للبطلان 

 .ا البطلان هذ

و حتى يكون هدا العقد صحيحا لابد من ان تتوفر فيه اركان موضوعية العامة   

ه الاركان يترتب و جزاء تخلف احد هذ. ركن الشكلية و الخاصة اضافة الى  اللازمة

ان القانون يضيف بصدد  إلاعليه البطلان المطلق او النسبي حسب القواعد العامة 

نه يحد في حالات كثيرة من الاثر الرجعي عقد الشركة نوعا  خاصا من البطلان كما ا

كما انه يتميز عقد .للبطلان فيجعله مقصورا على المستقبل دون الرجوع الى الماضي 

ذمة ماليه مستقلة  ينتج عنه شخص قانوني جديد له بأنهالشركة عن غيره من العقود 

 .مة الشركاء  و تخصص لتحقيق اغراض معينةعن ذ
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يعتريها ما يؤدي الى بطلانها فتبطل الشركة التجارية ادا الشركة كشخص معنوي قد    

المبحث )سواء كانت اركان موضوعية تخلف ركن من اركان التي حددها المشرع 

 (المبحث الثاني )و بسبب اخلال بأركان الشكلية أ( الأول 
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 البطلان بسبب تخلف الأركان الموضوعية : لمبحث الأول ا

الشركة على توافر اركان موضوعية عامة و خاصة بحيث يترتب عن يقوم عقد    

ي يرتكز ة القائمة تبعا لانهيار العقد الذاخلال اركان الموضوعية العامة انهيار الشرك

كما قد يكون بسبب خلل اصاب اخد اركانها الموضوعية ( المطلب الأول )عليه 

 ( .المطلب الثاني )د الأخرى الخاصة و التي يستقل بها عقد الشركة على سائر العقو 

 .الاخلال بالأركان الموضوعية العامة : المطلب الأول 

يشمل جزاء الاخلال بصحة العقد بصفة عامة الاخلال بالاركان الموضوعية العامة    

او عدم ( الفرع الاول )و التي تتمثل في وجود عيب في رضا الشريك او نقص اهليته 

 (.اني الث)مشروعية المحل و السبب 
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 البطلان المؤسس لعيب في رضا او نقص الاهلية : الفرع الاول 

 عيوب الرضا :اولا 

و يتم هدا الرضا عن طريق  لا يقوم  عقد الشركة صحيحا الا ادا رضي الشركاء به   

الايجاب و القبول الصادر من المتعاقدين ينصب على شروط العقد جميعها اي على 

 .راس مال الشركة و غرضها و كيفية ادارتها على غير دلك 

و التراضي لابد ان يقع خاليا من كل عيب حتى لا يتعرض العقد للإبطال اي لابد     

و الا كان العقد . و الغلط , و التدليس , كاالاكراه  ان يكون الرضا خاليا من العيوب

 .قابلا للإبطال لمصلحة من اب العيب رضاه 

عقد الشركة اما التدليس فكثير الحدوث و يلجأ اليه  ن الاكراه نادر الوقوع فيإلا أ   

ادا كان  إلاالمؤسسون لحمل غيرهم على الاشتراك في الشركة لكنه لا يبطل العقد 

در من احد المتعاقدين على متعاقد اخر او كان صادر عن الغير بشرط التدليس صا

ا الغلط فيبطل ام, اثبات ان المتعاقد كان يعلم او كان من المفروض حتما ان يعلم به 

تلفة فقد يقع الغلط في شخص الشريك نتيجة تشابه الاسماء و قد العقد فيأخد صور مخ

ا اد اعتقد الشخص انه يشترك في تكوين كم, يقع الغلط على نوع الشركة و ماهيتها 
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شركة دات مسؤولية محدودة في حين انها شركة تضامن فادا وقع الغلط على شخص 

   1الشريك فلا يكون باطلا الا ادا كان لهدا الشخص الشريك اعتبارا ملحوظا في العقد 

يكون د لا اما في شركات المساهمة فلا يؤثر الغلط الواقع في الشخص المساهم ا   

 للإبطالسيس الشركة و من شان الغلط ان يجعل العقد قابل عادة محل اعتبار عند تأ

ادا كان جوهريا بالغا حد من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد ابرام العقد لو لم بقع 

كما انه يثبت الرضا عمليا بالتوقيع على عقد الشركة المكتوب و في , في هدا الغلط 

و تلف طرق الاثبات في شركة المحاصة يجوز اثباته بمخ كماحالة عدم وجود عقد 

يجب ان ينصب الرضا على شروط العقد جميعها كراس مالها و موضوعها و مركزها 

و يعتبر الرضا ركنا جوهريا لعقد الشركة فادا انتفى لدى احد الشركاء , و كيفية ادارتها 

او بعضهم اعتبرت الشركة باطلة كما لو لم يتم الاتفاق على تحديد مركز الشركة او 

 2قيمة حصص راس مالها 

 الاهلية : ا ثاني

لعقد يجب ان تتوفر الأهلية في الشركاء لانعقاد عقد الشركة و لا يكون هدا ا   

تمنح  الشخص حق التصرف و  فالأهلية, ي اهلية صحيحا إلا ادا كان صادر من ذ

                                                           
 841,841ص , 0222, الجزائر , دار المعرفة , الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري , عمورة عمار  - 1

د ب ن  ,د د ن  ,ط الثالثة , ج الاول , الاحكام العامة لشركة , موسوعة الشركات التجاري , الياس ناصيف  - 2
 81,84,87ص , 0221
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لإبرام الالتزام فادا بلغ المتعاقد سن الرشد و هو سليم العقل و لم يحجر عليه كان اهلا 

و تختلف , ا تبين انه مجنون فيكون عقد الشركة باطلا بالنسبة اليه اذعقد الشركة اما 

الاهلية اللازمة في الشريك باختلاف نوع الشركة فادا ما تعلق الأمر بانعقاد شركة 

حق للقاصر أن يكون شريك في ركة مسؤولية محدودة شيسأل فيها الشريك عن ديون ال

ات المسؤولية المحدودة مع بالنسبة لشركة المساهمة و شركة ذ الشركة كما هو الحال

الاشارة ان فيما يتعلق بهده الشركة الأخيرة لا تبطل الشركة كأصل عام بسبب عدم 

جميع مؤسسي الشركة غير اهلا  نا كاإلا في حالة ما اذاهلية الشركاء فهي لا تبطل 

التي تنص  2الجزائري من قانون التجاري 877ا حسب نص المادة و هذ 1لتعاقد

و فيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة او الشركات المساهمة فان "...على

البطلان لا يحصل من عيب في القبول و لا من فقد الاهلية ما لم يشمل هدا العقد 

 كافة 

من عيوب الرضا او كان و عليه فانه ادا كانت ارادة احد الشركاء اصابها عيب     

الاهلية في وقت تكوين الشركة وقع العقد باطلا بالنسبة له و البطلان هنا ناقص 

بطلان نسبي فلا يجوز التمسك به الا ممن تقرر لمصلحته كما يجوز للمحكمة ان 

                                                           
  841ص , مرجع سابق , عمورة عمار  -1
 ,التجاريالمتضمن القانون  8187سبتمبر 02الموافق ل   8717رمضان عام  02المؤرخ في  ,71 -87رقم  الأمر من 877المادة  -7

  .المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم, 8187ديسمبر  81الصادر بتاريخ  828ج ر ع 
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تقضي به من تلقاء نفسها و متى حكم ببطلان العقد فان القواعد العامة توجب ان يعاد 

 بل التعاقد المتعاقدان الى الحالة التي كان عليها ق

كما ان هدا البطلان يحتلف باختلاف نوع الشركة فادا كانت شركة تضامن يرتب    

ي كان رضاه معيبا و العقد ليس بالنسبة الى الشريك الذعلى الحكم بالبطلان انهيار 

 تبرز خصوصية بطلان عقد الشركة التجارية و هنا  1انما بالنسبة الى الشركاء جميعا

 لأنهاو هدا فيما يخص شركات الاشخاص و التي تقوم على الاعتبار الشخصي 

 .ترتكز غي تكوينها على شخصية شركائها 

ا تعلق الأمر بشركة من شركات التي تقوم على الاعتبار المالي و لا محل أما اذ   

فيها لاعتبار الشخصي فلا يؤثر خروج احد الشركاء منها بسبب البطلان المحكوم له 

ي بدوره يؤدي الى خلق لأثاره و الذه بل تستمر الشركة و يظل العقد صحيحا منتجا ب

 2شخص معنوي هو الشركة لباقي الشركاء 

بعيب تبقى الشركة قائمة بالنسبة لباقي الشركاء و  الشركاءو في حالة اصابة رضا احد 

 .بالنسبة للغير  لأثارهامنتجة 

                                                           
شركات ذات ,شركة التضامن ,الاحكام العامة , الشركات التجارية ,القانون التجاري الجزائري , أحمد محرز - 1

 81, 81,  8112,الجزائر ,ط الثالثة , شركة المساهمة ,المسؤلية المحدودة 
جامعة , كرة لنيل شهادة ماستر في القانونمذ ,بطلان الشركات التجارية , بن دحة صونيا , بوعمرية فاطنة  - 2

السنة الجامعية , الجزائر ,البويرة  ,تخصص قانون الاعمال ,كلية الحقوق و العلوم السياسية , اكلي محند اولحاج
  84ص , 0282/0288
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الشركة بسبب عيب في رضا احد الشركاء او نقص اضافة الى انه ادا حكم ببطلان    

اهليته سواء في شركة الاشخاص او الاموال فان هدا البطلان يكون بالنسبة لمستقبل 

ة بين ابرام العقد و بطلانه قعما بالنسبة لفترة الو أ, ث يلتزم بحل الشركة و تصفيتها حي

 1شركةفتعتبر الشركة قائمة فعلا و هنا نلمس خصوصية بطلان عقد ال

 البطلان المؤسس على عدم مشروعية المحل و السبب : الفرع الثاني 

 المحل :اولا 

من القانون المدني  11 الى10لقد نص المشرع الجزائري على المحل في المواد    

حيث يعتبر هدا الاخير ركن في الالتزام كما هو ركن في العقد فهو العملية القانونية 

 2 التي تراضى الطرفان على تحقيقها

حيث  انه يتمثل المحل في الموضوع الذي تقوم عليه الشركة و يتمثل في المشروع     

ن يكون ممكنا اي قابل لتحقيق و كما يجب االمالي الذي يسعى الشركاء الى تحقيقه 

فالمحل هو , قانوني و إلا كانت الشركة باطلة  جائزا قانونيا لشريك اي لا يوجد مانع

الغرض الذي انشئت من اجله بمعنى النشاط الذي اتجهت ارادة الشركاء الى القيام به 

م او من خلال الشركة لدا يتعين أن يكون هدا الغرض مشروعا غير مخالف لنظام العا

                                                           
 81ص , المرجع السابق , احمد محرز  - 1

العقد و الارادة , التصرف القانوني , النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري , بلحاج العربي  - 2
 871, 871ص , 0227, الجزائر , المطبوعات الجامعية ديوان,ج الاول  ,ط الرابعة , المنفردة 
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فالشركة التي تؤسس لغرض غير مشروع كالاتجار بالمخدرات و , الاداب العامة 

تهريب البضائع هنا يكون العقد باطل بطلان مطلق و تكون الشركة باطلة ايضا 

من القانون  17و هدا حسب  نص المادة  1لمخالفتها الاحكام القانونية الالزامية 

اذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته او مخالف  "التي تنص على  2المدني الجزائري

 "  لنظام العام او  الاداب العامة كان باطلا بطلان مطلق 

 السبب: ثانيا  

بق الذكر هو النشاط الاقتصادي لك ان المحل كما سيختلف السبب عن المحل ذ    

 3.ي قامت الشركة من اجل تحقيقه الذ

ا الباعث في تحقيق الباعث على التعاقد و يتمثل هذأما السبب هو الدافع أو      

 .غرض الشركة و المتمثل في استغلال مشروع مالي معين 

ا ما قضت به اعث على العقد غير مشروع  و هذا كان البو تكون الشركة باطلة اذ

عمال الشركة ن تكون أمثال ذلك أ, 4من قانون مدني الجزائري 18احكام المادة 

ر سلعة و كبر الكميات منها احتكامعينة بغرض الحصول على أفي سلسلة منحصرة 

                                                           
ط الثانية  , قضائية في الاحكام العامة و الخاصة دراسة مقارنة فقهية و , الشركات التجارية, عزيز العكيلي  - 1

 72ص , 0282, الاردن , دار الثقافة 
 8187سبتمبر  02الموافق ل  8717رمضان عام  02المؤرخ في ,  71-87رقم الأمر من  17المادة  - 2

 .المعدل و المتمم , 8187سبتمبر  72بتاريخ , 81ج ر ع , المتضمن القانون المدني 
 878ص , مرجع سابق , في شرح القانون التجاري الجزائري الوجيز , عمار  عمورة - 3
داب لأاا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع او لسبب مخالف لنظام العام او ذا"  ىمن  م ج عل 18تنص المادة  - 4

 "العامة كان العقد باطلا 
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ن يكون الغرض من الاعمال التي تقوم بها اغلاء سعرها استغلال لهذا الاحتكار أو أ

لة هو بطلان مطلق ه الحاو بطلان الشركة في هذالشركة المضاربة الغير مشروعة  

تلقاء نفسه و لا ي مصلحة التمسك به و يحكم به القاضي من بحيث يجوز لكل ذ

لك كله طبقا للقواعد العامة المقررة في ازة و لا يسري في حقه التقادم و ذتلحقه الاج

 . 1البطلان المطلق 

حسب ما نصت عليه مادة  ا البطلان بمضي خمس عشر سنةهذ كما تسقط دعوى    

ن يعاد وقت العقد و يترتب على الحكم به أمن  2من قانون المدني الجزائري  820

عليها قبل العقد فيجب حل الشركة و تصفيتها و  االمتعاقدون الى الحالة التي كانو 

 3اعتبارها كأن لم تكن 

                                                           
الهبة و , العقود التي تقع على الملكية , الجديدالوسيط في شرح القانون المدني , عبد الرزاق احمد السنهوري  - 1

  774ص , 0221, لبنان , منشورات الحلبي الحقوقية ,  ج الخامس, ط الثالثة  ,الشركة 
ادا كان العقد باطلا بطلان مطلقا جاز لكل دي مصلحة ان يتمسك " من ق م ج على  820تنص المادة  - 2 

 من تلقاء نفسها و لا يزول بالاجازة  و للمحكمة ان تقضي به, بهدا البطلان
 " و تسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشر سنة من وقت ابرام العقد 

  81ص ,  0287, الجزائر , دار بلقيس ,  8ط , الشركات التجارية , نسرين شريفي  - 3
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 ركان الموضوعية الخاصة الأ الاخلال ب: المطلب الثاني 

بل قد , لا يقتصر بطلان الشركة على تخلف الاركان الموضوعية العامة فحسب     

ا يضا و التي يستقل بهالموضوعية الخاصة أ ب احد اركانهايكون هناك خلل قد اصا

 482ه الاركان حسب مادة عقد الشركة دون سائر العقود الأخرى حيث تنحصر هذ

 : من قانون المدني الجزائري في 

 تعدد الشركاء  -

 تقديم الحصص  -

 رباح و الخسائر اقتسام الأ -

 نية المشاركة  -

فيها العقد باطل بسبب التي يكون  ا المطلب هو ذكر الحالاتو ما ستناوله في هذ

 .ه الاركان تخلف احد هذ

 البطلان بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الشركاء : الفرع الاول 

ركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان الش" 482نستخلص تعدد الشركاء من نص المادة   

 " كثر او أ
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يتفق عليها مجموعة من الاشخاص ساسية هي الشراكة التي حيث تحمل الشركة فكرة أ

باستثناء شركة  1ا لم يتضمن العقد شركاء متعددين فإننا لا نكون بصدد شركةفاذ

و الشريك في الشركة يمكن ان , التي تقوم على شخص واحد  الشخص الوحيد التي

 . 2لكنويا ما لم ينص القانون على غير ذيكون شخص طبيعيا او مع

في الشركة بحسب نوعها في التشريع الجزائري ففي  حيث يختلف عدد الشركاء    

من قانون التجاري الجزائري ان لا يقل عدد  710شركة المساهمة تشترط المادة 

ا النصاب تكون فادا قل عدد الشركاء في هذه الشركة عن هذ.الشركاء اقل من سبعة 

وز أنه يجغير , الشركة باطلة بطلان مطلق و لا تقوم الشركة كشركة مساهمة

  3.خرن سبعة تحويلها الى شركة من نوع أقل مللمؤسسين البالغ عددهم أ

  

                                                           
,  0280, الاردن , ة مسير الدار  , ط الاولى ,شركات التجارية  ال , , باسم احمد طروانة, باسم محمد ملحم  - 1

 78ص 
 01ص ,  0221, مصر , دار النهضة ,  ط ب, الشركات التجارية , صفوت البهنساوي  - 2
  12ص , مرجع سابق , القانون التجاري , احمد محرز  - 3
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التجاري من قانون  712ات المسؤولية المحدودة فنصت مادة أما في شركة ذ   

ز عدد الشركاء عشرين شريكا حيث اذا اشتملت على نه لا يسوغ ان يتجاو الجزائري أ

 .واحدةجل سنة مساهمة في أوجب تحويلها الى شركة كثر من عشرين شريكا أ

و الحكم بالبطلان غي هده الحالة هو بطلانا نسبيا اي يجوز تصحيحه خلال سنة و 

 بطلت الشركة و هنا تظهر خصوصية البطلان في عقد الشركة التجارية  إلا

الجزائري على عدد الشركاء ما بالنسبة لشركة التضامن فلم ينص القانون التجاري أ   

 1ن لا يقل عدد الشركاء عن اثنين أو على ذلك يجب 

إلا في كونها ات التوصية البسيطة فهي لا تختلف عن شركة التضامن أما شركة ذ    

ين لا يختلف حكمهم عن ء المتضامنين الذولهما فئة الشركاتضم فئتين من الشركاء أ

حكم الشركاء المتضامنين في شركة التضامن و ثانيهما شركاء موصين لا يسألون عن 

 2.في حدود ما قدموه من حصص  إلاديون الشركة 

 بسبب عدم تقديم الحصص البطلان : الفرع الثاني 

يك شر لا يكفي تعدد الشركاء لانعقاد عقد الشركة بل يشترط القانون أن يلتزم كل    

و المال قد يكون نقودا او , أو عمل  مالالنصيب  بتقديم نصيب معين سواء كان هذا

                                                           
 878ص , مرجع سابق , الوجيز في شرح القانون التجاري, عمورة عمار  -  1
  81ص , مرجع سابق  ,بن دحة صونيا , بوعمرية فاطنة  - 2
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كاء و قد تكون أعيان ذات قيمة مالية فلا توجد شركة من دون حصص يقدمها الشر 

 ( ثالثا)كما قد تكون حصة من عمل ( ثانيا )و حصص عينية أ( اولا)حصص نقدية 

 .و يترتب عن تخلفهم بطلان العقد 

 الحصة النقدية: لا او 

ا من النقود و يلتزم الشريك غالبا ما تكون الحصة التي يقدمها الشريك لشركة مبلغ   

ديمه في الميعاد المتفق عليه و اذا لم يقدم ي تعهد بتقالذ المبلغ ه الحالة بدفعفي هذ

من قانون  408ه الحالة اكتفى المشرع الجزائري بنص مادة هذا المبلغ في وقته في هذ

ركة ن يقدم حصته في الشي التي تنص على انه اذا تعهد الشريك بأالمدني الجزائر 

  1ا المبلغ ففي هده الحالة يلزمه التعويض مبلغا من النقود و لم يقدم هذ

 

                                                           
  878ص  ,مرجع سابق , عمورة عمار - 1



البطلان لتخلف أركان تكوين عقد الشركة                              الفصل الأول  
 

20 
 

 الحصة العينية : ثانيا 

مقدم من غير ي مال و الحصة العينية هي أ, نية لشركة قد يقدم الشريك حصته عي   

عينية التي يقدمها الشريك لشركة أما و قد ترد الحصة الو منقول عقار أنقود سواء كان 

كانت الحصة المقدمة لشركة على سبيل التمليك عقارا  لتتملكها او لتنتفع بها فإذا

من قانون  817الشهر و التسجيل المنصوص عليها في المادة  لإجراءاتفتخضع 

حصة المقدمة من قبل الشريك ا كانت الو اذ, ي و الخاصة بنقل حق المليكةالمدن

ا هلك بعد التسليم فان سليم فان هلاكه يكون على الشريك أما اذمنقول و هلك قبل الت

 1هلاكه يكون على الشركة 

ا كانت على سبيل الانتفاع يقدم الشريك حصته على وجه الانتفاع بمال معين اما اذ   

نية على وجه الانتفاع يشبه يقدمه لشركة مع الاحتفاظ بملكيته و تقديم الحصة العي

 ي الايجار فيكون الشريك في مركز المؤجر و الشركة في مركز المستأجر و تسري ف

 3من قانون المدني التجاري  400حسب المادة  2بينهما أحكام الايجار العلاقة  تنظيم

 

                                                           
 874ص , مرجع سابق , عمورة عمار  - 1
, الشركات التجارية , التجار و الاموال التجارية , الاعمال التجارية ), القانون التجاري , ي البارودي لع - 2

 010ص , 8111,  مصر, دار المطبوعات الجامعية ( عمليات البنوك و الاوراق التجارية 
اما ادا كانت الحصة مجرد انتفاع بمال فان احكام الايجار هي التي ".. من ق م ج  تنص على  400المادة - 3

 " تسري على دلك 
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 حصة من عمل: ثالثا 

ا عمل يؤديه هذلى الشركة متمثلة في كما قد تكون حصة الشريك في الانضمام ا   

هذا الأخير أن يقدم عمله كحصة في الشركة دون أن يساهم الاخير لها حيث يجوز ل

و عينية و يجب أن يكون العمل المقدم من قبيل الشريك ذا أهمية في بحصة نقدية أ

ا و كالخبرة الفنية و التجارية و اذو مهندس فهو عمل فني كعمل مدير أ نجاح الشركة

ن يمتنع من ممارسة نفس العمل كحصة في الشركة وجب عليه أك عمله قدم الشري

لك من ص او لحساب الغير لما ينطوي على ذالذي تعهد به الى الشركة لحسابه الخا

 منافسة لشركة 

لك لا غير التي تعهد بها لشركة مادام ذ خرى مستقلةو يجوز لشريك القيام بأعمال أ   

ا العمل بشرط ان لحالة لنفسه بأرباح هذعارض مع غرض الشركة و يحتفظ في هذه ايت

ي كرسه لعمله الخاص يمنعه من القيام بخدمات التي تعهد بها لشركة ن الوقت الذيكو 

م لشركة و إلا جاز لشركة مطالبته بالتعويض و لا يكون الشريك بالعمل ملزما بأن يقد

لك حسب إلا اذا وجد اتفاق يقضي بغير ذ 1ق الاختراعما يكون قد حصل عليه من ح

غير انه لا يكون ملزما بأن "من قانون المدني الجزائري حيث تنص على  407مادة 

إلا اذا وجد اتفاق يقضي بخلاف يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع 

  ."لك ذ
                                                           

 872ص , مرجع سابق , عمورة عمار  - 1
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ا نخلص الى أنه تعتبر حصص الشركة جوهر الشركة فدونها لا و من خلال هذ   

من قانون المدني  482ا ما نصت عليه مادة و هذ, بنشاطها طيع الشركة النهوض تست

سباب التي تؤدي ي و عدم التزام الشركاء بتقديم هذه الحصص يعد من قبيل الأالجزائر 

 .الى بطلان الشركة 

 البطلان المؤسس على اقتسام الأرباح و الخسائر : الفرع الثالث

تقديم حصص معينة  ىخاص علن يقوم عقد الشركة على اشتراك عدة اشلا يكفي أ    

الاشتراك في  ن يتوجه قصدهم الىبل لابد من أ, و استثمارها في موضوع معين 

من القانون  402شارت اليه المادة ذا تحمل الخسائر و هذا ما أاقتسام الارباح و ك

اذا وقع اتفاق على أن أحد الشركاء لا يسهم في " دني الجزائري و التي تنص على الم

ن هذه المادة أنه و يتضح م" ركة و لا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا رباح الشأ

ن يتحملوا الخسائر بالاشتراك يجب لصحة عقد الشركة أن يقسم الشركاء الأرباح و أ

ض النهائي من تأسيس الشركة هو الأرباح لتوزيعها بين الشركاء و فيما بينهم فالغر 

و المادية على السواء لكنها لا تشمل المنافع المعنوية التي لا تشمل الارباح النقدية أ

و الجمعية حيث ينص عقد الشركة  ا ما يفرق بين الشركةبثمن نقدي و هذتقدر 

الأساسي على منح الشركاء كامل أرباحها لان شرطا كهذا يحول دون مبدأ الاشتراك 

ساواة بين الشركاء و يعرف ن المدنى الواجب مبالإخلال بالحد الأح و تؤدي في الأربا

شركة التي تتضمن هذا الشرط بالشركة سد كما تعرف الهذا الشرط الباطل بشرط الأ
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ينتج عنها من حرمان الشريك نها تتنافى مع عقد الشركة لما الأسدية و تكون باطلة لأ

زء من الخسائر كما لو اشترط منح أحد الشركاء ي جمن الأرباح أو اعفائه من تحمل أ

 1نه يتنافى مع طبيعة عقد الشركة الشرط  باطل لأا الأرباح فهذعضهم مجموع و بأ

ففي شركات الأموال مثل شركة , تلاف نوع الشركات سد باخو يختلف شرط الأ    

خير الى بطلان عقد المساهمة و شركة ذات المسؤولية المحدودة لا يؤدي هذا الأ

الشركاء يسألون عن ديون الشركة ن ة ولكن الشرط وحده يكون باطلا و ذلك أالشرك

 من قانون المدني 402مسؤولية محدودة لكن بالرجوع الفقرة الثانية من نص المادة 

دم عمله ي قازت الاتفاق على اعفاء الشريك الذجالجزائري كاستثناء على القاعدة أ

 .جرة ثمن عمله كمساهمة في الخسائر شرط أن لا يكون قد قررت له أ

سد ركة التضامن في حالة وجود شرط الأشخاص خاصة ششركات الأأما في      

ا النوع من الشركات د معا لأن نية الاشتراك أكثر ظهورا في هذفيبطل الشرط و العق

  2 التي يسئل فيها الشركاء عن ديون الشركة مسؤولية مطلقة 

                                                           
  870ص , مرجع سابق , الياس ناصيف  -1

 828ص, مرجع سابق , عمورة عمار  - 2
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هب المشرع التجاري عكس المشرع المدني و دلك في الحكم الوارد في نص كما ذ

ات من قانون التجاري الجزائري و الذي يقضي بعدم بطلان الشركة ذ 877المادة  

لمساهمة حتى في حالة عدم مساهمة أحد الشركاء في المسؤولية المحدودة و شركة ا

أما المشرع , بطلان في عقد الشركة التجارية رباح الشركة و هنا نلمس خصوصية الأ

رباح و الخسائر فان الشركة تكون الأفي اقتسام  نه في حالة انعدام النيةالمصري فيرع أ

, لقيامها في الواقعسد فتكون الشركة باطلة قانونا و لا سبيل الأ اقد احتوت على شرط

كما يحق لكل ذي مصلحة ان تتمسك بهذا البطلان الناتج عن شرط الأسد كما يجوز 

 .  1ي به من تلقاء نفسهالمحكمة ان تقض

 البطلان لانتفاء نية المشاركة  :الفرع الرابع  

ي يقصد به لمشاركة و الذركان الاساسية لقيام عقد الشركة هو ركن نية امن الأ   

لشركة بالتعاون الايجابي بينهم لأجل انصراف ارادة جميع الشركاء الى الدخول في ا

لك و على قدر من المساواة شركة و تحمل المخاطر الناتجة عن ذهداف التحقيق أ

 هم بين

                                                           
 تخصص القانون الخاص الداخلي  ,كرة لنيل شهادة الماستر في القانون مذ,ن عقد الشركة بطلا, سماعيل امال  - 1

ص , 0287/0282السنة الجامعية , الجزائر  ,تيزي وزو,  ,كلية الحقوق و العلوم السياسية  ,جامعة مولود معمري 
71 ,71 
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لان , نية المشاركة في شركات الاشخاص أكثر من شركات الاموال  و يبرز عنصر

ل ارادة التعاون بين الشركاء من يجع الذيمر وم على الاعتبار الشخصي الأولى تقالأ

همية في حين أن شركة الأموال لا يعطي فيها الشريك أ, جل تحقيق موضوع الشركة أ

  1مواله في مشروع الشركةالى توظيف أشركائه بل ينصرف قصده على شخصية 

ة لا نكون بصدد عقد الشركة و تكون الشركة باطلة ه النيفاذا انتفت هذ و عليه      

شركاء هو تقديم كل شريك لحصته بطلانا مطلقا فأول مظاهر التعاون الايجابي بين ال

بالتالي  و تخلف عن الوفاء بها يعني عدم توفر نية الاشتراك وفاذا حصل و امتنع أ

ا ح الشركة لا وجود لها سواء كان هذفعند تخلف نية الاشتراك تصب, تبطل الشركة 

 .و فعليا جود قانونيا أالو 

ان يعتبران عنصران من رادية و المساواة القانونية و هاذلابد من وجود الرغبة الا كذلك 

  .من توافرهما لقيام ركن النية و بالتالي قيام الشركة  بحيث لابد  عناصر نية الاشتراك

.  

                                                           
 844ص , مرجع سابق , الياس ناصيف  - 1



البطلان لتخلف أركان تكوين عقد الشركة                              الفصل الأول  
 

26 
 

 البطلان بسبب تخلف الأركان الشكلية : المبحث الثاني 

تها توافر الاركان كلية التي يستلزم لانعقادها و صحيعتبر عقد الشركة من العقود الش  

 الموضوعية العامة و الخاصة 

خضعه ا فقد أو الرسمي لذالقالب الشكلي أي عقد فبالإضافة الى الزامية افراغ ال   

ي الكتابة و الشهر و عند المشرع الجزائري الى بعض الاجراءات الشكلية متمثلة ف

ا النوع من البطلان على ن يرتب عليه البطلان حيث يتميز هذان الشرطاتخلف هاذ

ركان الشكلية لعقد و الذي يتقرر بسبب  عدم توافر الأكونه بطلان من نوع خاص 

 الشركة 

( المطلب الأول )ية تستوجب كتابة العقد فالشكلية القانونية في عقد الشركة التجار    

 ( المطلب الثاني )ا العقد مع ضرورة شهر هذ

 الكتابة : المطلب الأول 

المتعاقدان عن ارادتهما فهي الطريقة لتعبير عن  يقصد بالكتابة الوسيلة التي يعبر بها  

دة المتعاقدان في شكل مادي لذلك ما يكمن في الدهن من افكار و معان فهي افراغ ارا

 هي بمثابة اثر ظاهر لتصرف مادي ف
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فالكتابة تعتبر ركن شكلي في عقد الشركة حيث يترتب عن تخلفها البطلان و هدا ما 

على انه يجب ان يكون  من قانون المدني الجزائري  8فقرة  481اكدته نص المادة 

ا النص ان الكتابة هي الشرط و يأخد من هذ1كان باطلا  إلاعقد الشركة مكتوبا و 

م تجارية كما اشترط المشرع ه الشركة مدنية أء كانت هذاد عقد الشركة سواقلانع

شركة بعقد رسمي تثبت ال"من قانون التجاري الكتابة الرسمية  747الجزائري في مادة 

قيام ترط الكتابة الرسمية فيما يتعلق بن المشرع اشو منه نرى أ "كانت باطلة  إلاو 

جل تنبيه الشركاء على خطورة العقد  و ما يتضمنه من ا من أالشركة التجارية و هذ

مسائل قانونية معقدة تستوجب وجود شخص معين مختص في الشركات التجارية توكل 

ي يكون لدى نه ينتج عن توثيق هدا العقد و الذالشركة خاصة و ا له مهمة توثيق عقد

 شخص مختص ميلاد شخص معنوي جديد له وجود قانوني و مستقل عن الشركاء 

ي تحرير العقد لدى الموثق أة لعقد الشركة تكون في شكل رسمي فالكتابة الرسمي   

و يكون في وجهة نظر القانون  ن ينعقد االعقدما اشار اليه سابقا و هذا من أجل أك

كتابة كل تعديل يطرأ لك منتج لأثاره و إلا ترتب عنه البطلان كما يجب كذ صحيحا و

 2ي تم كتابته في العقد الاصلي به على العقد بذات الشكل الذ

                                                           
يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا و الا كان باطلا و كدالك " من ق م ج على مايلي  8/ 481تنص المادة  -1

 "يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات ادا لم يكن له نفس الشكل الدي يكتسبه دلك العقد 
 , 8ط ,شركات الاشخاص , احكام الشركات التجارية طبقا للقانون التجاري الجزائري , نادية فضيل  2 
  827ص , 0221,الجزائر , دار هومة  
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ة في الشكل المطلوب له قانونا ا لم يفرغ العقد الشركنه اذا أحيث يتضح من خلال هذ

اته تعتبر لك في العقد في الشكل ذركاء يعد ذت التي يدخلها الشو لم تكن التعديلاأ

 .الشركة باطلة

ا الركن و هو الشكلية في العقود يكون من نوع ي يتقرر لتخلف هذو البطلان الذ

 خاص فهو ليس ببطلان مطلق و لا ببطلان نسبي 

عقد بة في جلها شرعت الكتااختلف حول مسألة الحكمة التي من أن الفقه أغير    

المشرع في لفت نظر الشركاء الى  نها ترجع الى رغبةالشركة حيث يرى البعض أ

ن الحكمة من اشتراط بينما يرى البعض الأخر أ, ي يقومون بههمية العمل القانوني الذأ

المعقدة لما  بنية القانونيةلأاه ة نوع من الرقابة على هذاقام الكتابة يعود الى الرغبة في

   1الواقع الاقتصاديثير على لها من تأ

عقد الشركة يرجع   كتابة زائري اضافة الى ان الحكمة كذلك من اشتراط المشرع الج   

ينجر عنه من أثار ا لما قد تفكير مليا قبل انشاء الشركة و هذالى حث الشركاء على ال

ا السند القانوني و الوثيقة الرسمية و أخطار تمس ثرواتهم و سمعتهم حيث أن وجود هذ

 2ن تحدث في حالة تخلفه ان يقلل من المنازعات التي يمكن أعقد الشركة من شأنه ل

                                                           
 817ص,  0221, الجزائر , دار المعرفة , د ط , شرح القانون التجاري الجزائري , عمورة عمار  1
 صتخص , ,تر اكاديمي اسرج لنيل شهادة الممذكرة تخ ,قود الشركات التجارية عالشكلية في , سامي كباهم  2

  -  1ص , 0282/0288السنة الجامعية , الجزائر , المسيلة  ,جامعة محمد بوضياف  , اعمال  قانون 
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ضرورية  فإنهاو عليه و مهما اختلفت الاراء حول  السبب وراء اشتراط الكتابة    

ا راجع شركة المحاصة و هذ إلالك ذد الشركات جميعا و لا يستثنى من بالنسبة لعقو 

 .ي لا تتمتع بالشخصية المعنوية شخصا معنويا أكة المحاصة لا تشكل الى كون شر 

بة رسمية يجعل منه وسيلة اثبات قوية مابين ن كتابة عقد الشركة التجارية كتاكما أ   

 .ر و الشركاء في الشركة يالشركاء كما قد يقع الاثبات بين الغ

ي من قانون التجار  747/0بين الشركاء و استنادا الى نص مادة  لإثباتفالبنسبة  -

و يخالف أاثبات بين الشركاء فيما يتجاوز  ي دليلألا يقبل "... جزائري و التي تنص ال

فمن خلال نص المشرع يتضح لنا انه لا يجوز لشركاء .. " ضد مضمون عقد الشركة 

بموجب عقد  إلافي الشركة التجارية اثبات فيما بينهم ما يخالف مضمون عقد الرسمي 

من  72ق استثناء عن القاعدة العامة المتبناة بالمادة رسمي و يكون المشرع بدلك حق

 1قانون تجاري الجزائري و التي مضمونها حرية الاثبات في المواد التجارية 

بين الغير و الشركاء فانه لا يجوز لشركاء في الشركات التجارية  لإثباتما بالنسبة أ -

ن يقيم الدليل على وجود إلا بالكتابة بينما يجوز للغير أ اثبات الشركة اتجاه الغير

                                                           
, مصر , دار الجامعة الجديدة لنشر ,  8ط, العقود و الشركات التجارية فقها و قضاء , ابراهيم سيد احمد  - 1

 802ص , 8111
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 1ساسي بكافة طرق الاثباتو على وجود أي شرط من شروطها في عقدها الأالشركة أ

  2من قانون ت ج  747/7ك حسب المادة و ذل

                                                           
  1ص , مرجع سابق , سامي كباهم  - 1
 " ز ان يقبل من الغير اثبات وجود الشركة بجميع وسائل عند الاقتضاء يجو " من ق ت ج 747/7تنص المادة  - 2
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 الشهر : المطلب الثاني

يقل  لاوجب المشرع شرط شكلي اخر ة لكتابة الرسمية في عقد الشركة أبالاضاف     

همية عن الكتابة و هو خضوع عقد الشركة لاجراء الشهر القانوني بالطرق و الوسائل أ

 1القانونية المحددة 

الشهر القانوني بالنسبة لشركات أي الاطلاع  الغير بمحتوى الأعمال  حيث يهدف    

 ن الشركة لاشهر الشركة ليعلم بها الغير كما أن نالتأسيسية لشركات حيث أنه يجب أ

من تاريخ قيدها في السجل التجاري و يكون اعلام الغير  إلاتتمتع بالشخصية المعنوية 

 :بمحتوى العقود المؤسسة لشركات و المعدلة لها وفق اجرائين و هما  

 القيد في السجل التجاري : الفرع الأول 

عن  إلاا ما لا يتم ي في تعزيز الائتمان التجاري و هذهمية القيد السجل التجار تبرز أ  

طريق شهر المركز القانوني و العناصر المختلفة التي يتألف منها نشاطه التجاري و 

ن معه و تسهيل عمله التي من شأنها بعث الثقة و الاطمئنان في نفوس المتعاملي

 2.عتبارات انشأ نظام السجل التجاريه الاالتجاري و لهذ

                                                           
  82ص  ,مرجع سابق , سامي كباهم  - 1
 808ص , مرجع سابق , الوجيز في شرح القانزن التجاري الجزائري , عمورة عمار  - 2
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المتعلق بالشروط القانونية لممارسة النشاط التجاري مفهوم  21-24حدد القانون حيث 

تسجيل في السجل التجاري بأنه يتضمن كل عمليات القيد او التعديل او الشطب كما 

 27و هدا حسب المادة  ترك تحديد كيفيات القيد و التعديل و الشطب فيه له لتنظيم

 1ا  القانون من هذ

الذي حدد كيفيات التعديل و  888-87المرسوم تنفيذي رقم ا صدر و طبقا لهذ

 2الشطب في السجل التجاري 

تعتبر الزامية حسب ا فان كل العمليات اللازمة لتسجيل في السجل التجاري و على هذ

  .نصي القانون و المرسوم 

حيث أنه من بين الالتزامات التجار المفروضة من قبل المشرع الجزائري القيد في   

و عليه فان القيد في السجل التجاري لكل شخص تاجر بحسب الشكل او الموضوع 

ا القيد كما يجب اتباع  شخاص معنيين ملزمون بهذأجب توافر السجل التجاري يتو 

   .لكذاجراءات خاصة في 

 

                                                           

علق بشروط المت0224اوت سنة 84الموافق ل  8407جمادى ثانية عام  08المؤرخ في , 21-24لقانون رقم ا 1  
 .المعدل و المتمم 0224أوت  81بتاريخ  70ع ممارسة الانشطة التجارية ج ر 

يحدد كيفيات القيد و  0287مايو  7الموافق ل  8472رجب  84المؤرخ في  888-87المرسوم التنفيدي رقم  - 2
  04ع التعديل و الشطب في السجل التجاري ج ر 
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 الملزمون بالقيد في السجل التجاريشخاص الأ: اولا

" مايلي  ون التجاري الجزائري التي تنص علىمن القان 81بالرجوع الى نص المادة     

 يلتزم بالتسجيل في السجل التجاري 

عماله ي نظر القانون الجزائري و يمارس أكل شخص طبيعي له صفة التاجر ف -

 التجارية في داخل القطر الجزائري 

ن موضوعه تجاريا و مقره الجزائر أو  كان و يكو نوي تاجر بالشكل أكل شخص مع -

 " و اي مؤسسة كانت له مكتب او فرع أ

 : بالقيد في السجل شرطان و من خلال هده المادة فانه يشترط فيمن يلتزم 

ن يكون تاجرا سواء كان هدا التاجر فردا ام شركة تجارية سواء كان أ – 8

ت شكل احدى الشركات التجارية المعترف الما اتخذضوعها تجاريا ام مدنيا طمو 

ات المسؤولية التضامن و شركة المساهمة و شركة ذبها قانونا و هي شركة 

 المحدودة و شركة التوصية 

نون الجزائري في ممارسة النشاط التجاري في الجزائر حيث يشترط القا – 0

و اي مؤسسة او فرعا أ ون له في الجزائر مكتبان يكالتاجر الطبيعي أو المعنوي أ

 .اخرى 
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و فرعا ارج و كان لها في الجزائر مكتبا أا كان مركز الشركة الرئيسي في الخاذاما 

 2من ق ت ج  02ا طبقا للمادة ذو ه 1فتلتزم بالقيد في السجل التجاري

 اجراءات القيد في السجل التجاري : ثانيا 

بالقيد اتباعها و اص الملزمون للقيد في السجل التجاري اجراءات يجب على الاشخ   

يجب ان " من ق ت ج و التي تنص على  741التقيد بها و انطلاقا من نص مادة 

تودع العقود التأسيسية و العقود المعدلة لشركات التجارية لدى المركز الوطني لسجل 

كانت  إلاشكال الشركات و نشر حسب الاوضاع الخاصة بشكل من أالتجاري و ت

 "باطلة 

لدى فقد رتب المشرع الجزائري و ألزم الشركة التجارية القيد في السجل التجاري    

ا الاجراء يعد و كل متخلف عن هذ, أو ملحقاته المركز الوطني لسجل التجاري 

 .ا الاجراء الالزامي تالي تبطل الشركة لعدم قيامها بهذمخالفا للقانون و بال

 

 

                                                           
 878و  872ص , مرجع سابق  ,عمورة عمار  - 1
الة او فرع او ككل مقاولة تجارة يكون مقرها في الخارج و تفتح في الجزائر و "من ق ت ج على  02تنص المادة  2

 " اي مؤسسة اخرى
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التأسيسي لشركة يجب على الشركاء تسجيل  و بعد ادراج البيانات اللازمة في العقد

و  1يشهر للغير و تكتسب الشركة الشخصية المعنويةالعقد لدى السجل التجاري حتى 

 إلالا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية "من ق ت ج  741هدا ما قضت به المادة 

 ..."من تاريخ قيدها في السجل التجاري 

اضافة الى أنه قبل ايداع عقد الشركة لابد من حصول اتفاق بين عدد الاشخاص     

لتأسيس الشركة و دلك من اجل تحديد معالم الشركة المستقبلية كما يجب ان يكون 

الارادة هدا يخص شركات اطراف العقد بالغين سن الرشد و رضاهم خال من عيوب 

شركات الأموال فليس بالضرورة أن  الاشخاص لأنها قائمة على الاعتبار الشخصي أما

 2يكون أطراف العقد بالغين لأنها قائمة على الاعتبار المالي 

كما يترتب على حل الشركة زوال الشخصية المعنوية و بالتالي يمكن لأصحاب     

و ادا لم يقدموا هدا , الشأن تقديم محو القيد خلال شهرين من تاريخ قفل التصفية 

عمومي المشرف على السجل التجاري شطب القيد تلقائيا عند الطلب جاز لضابط ال

  3انقضاء سنة واحدة من تاريخ قفل التصفية 

 
                                                           

 -08ص , مرجع سابق , بن دحة صونيا, بوعمرية فاطنة 1 
 كرة لنيل شهادة الماسترمذ ,لتشريع الجزائري النظام القانوني لشركة التضامن في ا, فاطمة دباخ , دحاك  ليليا - 2
السنة الجامعية , البويرة , كلية الحقوق و العلوم السياسية  ,جامعة أكلي محند اولحاج  عمالأتخصص قانون ,

 78ص , 0287/0282
 877ص , مرجع سابق , عمورة عمار  - 3
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 النشر : الفرع الثاني 

ن عقد الشركة يؤدي الى ولادة شخص معنوي يختلف عن اشخاص الشركاء بما أ   

فقد اوجب المشرع الجزائري ان يتم نشر ملخص العقد التأسيسي لشركة في احدى 

الصحف الوطنية التي يتم اختيارها من طرف ممثل الشركة و التي تصدر في المقر 

 741ا تضمنته المادة راكز فروعها ان كان لها فروع و هذالرئيسي لشركة او في احد م

و تنشر حسب الاوضاع الخاصة بكل شكل من " ... من ق م ج و التي تنص على 

عقد الشركة في النشرة  ملخص نشر كما يتم" كانت باطلة  إلااشكال الشركات و 

الرسمية لإعلانات القانونية و هي النشرة التي يملكها المركز الوطني لسجل التجاري 

.1 

بموجب النص المستحدث و المتمثل في  لإعلاناتو النشر يدرج في النشرة الرسمية  

 8722-82رقم  التنفيذيالمرسوم 

لك و كأصل عام فان اجراءات النشر ملزم بها جميع الشركات لكن يرد اضافة الى ذ   

استثناء على الاصل حيث ان كل شركة تجارية او مؤسسة خاضعة لتسجيل في 

نونية و يستثنى من الايداع القانوني االسجل التجاري وجب عليها القيام بالاشهارات الق

                                                           
 01ص , مرجع سابق , بن دحة صونيا , عمرية فاطنة بن  - 1
يحدد كيفيات و مصاريف ادراج الاشهارات ,   0282ابريل  07المؤرخ في   872-82المرسوم التنفيدي رقم  - 2

   0282مايو  24صادرة بتاريخ  08ج ر ع , القانونية  لإعلاناتالقانونية في النشرة الرسمية 



البطلان لتخلف أركان تكوين عقد الشركة                              الفصل الأول  
 

37 
 

 كذلك,  لنسبة لسنتها الأولىللحسابات الشركات حديثة التسجيل بالسجل التجاري با

الشركات التي تنشا في اطار اجهزة دعم السباب لا تخضع الى دفع الحقوق المتعلقة 

دها في سنوات الموالية لقي 7باجراءات الايداع القانوني لحسابات الشركات خلال 

مر بالنسبة لمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و و نفس الأ, السجل التجاري 

  1المنصوص عليها في هذا القانون  القانونية  ي لا تخضع لاشهاراتالتجار 

                                                           
اوت سنة  84لموافق ا,  8407عام , جمادى الثانية  08المؤرخ في  21-24من القانون رقم  88المادة  - 1

المعدل و المتمم  0224اوت  81بتاريخ ,  70ج ر ع , المتعلق بشرؤوط ممارسة الانشطة التجارية  0224
   0287جويلية  78بتاريخ  71ج ر ع  0287جويلية  07المؤرخ في  22-87بالقانون رقم 
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الشروط الشكلية لعقد الشركة التجارية انها الزامية في  يتضح مما سبق ذكره في في   

حيث أن ,عقد الشركة حيث تنتج عنه تخلف هده الاركان جزاء يتمثل في بطلان العقد 

البطلان المترتب على عدم كتابة عقد الشركة لا يقع بقوة القانون بل يجب على 

ن بناء على طلب ا قضي بالبطلاغير صاحب المصلحة ان يتمسك به فاذالشريك او ال

احد الشركاء فان البطلان يرتب اثره فيما بينهم اعتبارا من تاريخ طلبه و على دلك لا 

و مقتضى الاحكام  1مستقبل العقد و من ثم يتعين حل الشركة إلايتناول البطلان 

 السابقة ان البطلان المترتب على عدم كتابة عقد الشركة بطلان  من نوع خاص 

الشهر الذي يتكون من اجراءان و هما القيد و النشر حيث يترتب  بالإضافة الى ركن

على عدم قيد عقد الشركة وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون يؤدي  كذلك

فطبيعة البطلان الناشئ عن عدم تسجيل , الى بطلان العقد و بالتالي بطلان الشركة

العامة في البطلان المطلق هو بطلان  من نوع خاص فهو يخرج عن نطاق القاعد 

 :من ثلاث نواحي 

بل لابد من طلبه قضاءا سواء , ن تقضي به من تلقاء نفسها ألا يجوز للمحكة  -8

لك من قبل اي ذي مصلحة ذالأصلية او الفرعية أو الدفع و  عن طريق الدعوى
                                                           

 21ص ,مرجع سابق , صفوت البهنساوي  - ,1
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ي قانونية في ابطال الشركة كالدائنيين و الشركاء و الدائنيين الشخصيين لشركاء ف

 شركات الأشخاص 

و هدا مخالف لقواعد ا بالبطلان في مواجهة الغير لا يجوز للشركاء أن يحتجو  -0

 البطلان المطلق التي تسمح لأي ذي مصلحة 

يجوز تصحيح هدا البطلان باتمام اجراءات النشر و هذا مخالف ايضا لقواعد  -7

  .البطلان التي تقضي بعدم جواز تصحيح بسبب النشر 

 تصحيح البطلان لتخلف  شروط الشكلية : الثالث المطلب 

رغبة من المشرع الجزائري في المحافظة و الابقاء على الشركة دعما منه للائتمان     

هذا صبح أه الشركات في الاقتصاد حيث ذالتجاري و تنشيط التجارة كما تساهم ه

 .الوطني  الاخير يعول اكثر عليها لما تنتج من أرباح تعود بالنفع على الدخل

و ذلك من أجل ابقائها حيث تسعى حيث أجاز المشرع تصحيح بطلان عقد الشركة 

جل المحافظة عليه و القوانين الى حماية هذا الكيان القانوني و تجنب البطلان من أ

قد في القانون و هذا على خلاف الع ,ذلك لمكانته الاقتصادية و الاجتماعية الهامة

 .تحقيق مصلحة خاصة و هي مصلحة المتعاقدانالمدني الذي يهدف الى 

حيث مكن المشرع الجزائري سعيا منه للحفاظ على استقرار المعاملات و العقود من 

, له مصلحة  نتصحيح عقد الشركة التجارية و تصحيح مخالفة قواعد النشر لكل م
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اذا كان " من القانون التجاري التي تنص على  871يظهر ذلك من نص المادة 

ن أعمال و مداولات لاحقة لتأسيس الشركة مبنيا على مخالفة قواعد النشر لكل بطلا

شخص يهمه أمر تصحيح العمل أن ينذر الشركة بالقيام بهذا التصحيح في أجل 

و اذا يقع التصحيح في هذا الأجل يجوز لكل شخص يهمه الأمر أن , ثلاثين يوما 

 " الاجراء يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف بالقيام بهذا 

و في حالة لم يتم التصحيح يجوز لمن له مصلحة أن يطلب من القاضي تعيين وكيل 

   1يكلف بالقيام بهذا الاجراء

                                                           

822ص ,  0284,الجزائر , عنابة , دار العلوم لنشر و التوزيع , ج الأول , الشركات التجارية  ,بلعيساوي محمد الطاهر  - 1  
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من خلال تصحيح العقد الباطل يعطي فرصة لمن له و هذا ما يبين لنا أن المشرع 

 .كقاعدة لحماية المراكز القانونية الناشئة هذا  عتبريمصلحة و 

من ق  874في المادة كما أنه بالنسبة لشركة التضامن فقد نص المشرع الجزائري     

يطلب في شركة التضامن ا إلا كان باطلا اتمام اجراءات النشر "على مايلي ت 

دون احتجاج الشركاء و الشركة اتجاه , الخاصة بالعقد أو المداولة حسب الأحوال 

ة ألا تقضي بالبطلان الذي حصل اذا لم غير أنه يجوز للمحكم. الغير بسبب البطلان 

 1" يثبت أي تدليس 

و هذا ما يجيز , يفهم من نص المادة أن شركة التضامن لم يراعى فيها شرط النشر   

للقضاء أن لا يبطل الشركة أي يكون البطلان فيها جوازي شرط ألا يتضمن ذلك أي 

 . شكل من أشكال التدليس

                                                           

  1 من ق ت ج  877المادة  -



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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الأصل أن عقد الشركة الذي يكون صحيحا هو القادر على خلق شخص معنوي    

أما عقد الشركة الباطل فلا ينشأ عنه شخص معنوي ذلك أن بطلان العقد , لشركة 

لكن الحرج في هذه القاعدة يبدو عندما يظهر , يؤدي الى انهياره و اعتباره كأن لم يكن 

عمال مثل قيامها بتحقيق ببعض الأ سبب البطلان بعد أن تكون الشركة قامت فعلا

 رباح و توزيعها على الشركاء أ

هنا اذا تم تطبيق هذه القاعد نكون أمام نتائج غير عادلة و اخلال في المراكز    

الغير مستقرة لكن تفاديا لهذا و حفاظا على الاستقرار تمتد أثار هذا البطلان على 

المعنوي الناشئ عن العقد الباطل المستقبل فقط و الذي يعني الاعتراف بالشخص 

وجودا فعليا و بالتالي لا يمكن انكار أن الشركة على الرغم من بطلانها وجدت بالفعل 

و تعاملت مع الغير و هذا مايسمى بالشركة الفعلية و الذي سيكون محور دراستنا في 

( لية مفهوم الشركة الفع) هذا الفصل من خلال مبحثين حيث نتناول في المبحث الأول

 ( اثار المترتبة على الشركة الفعلية ) و المبحث الثاني 

 الشركة الفعلية نظرية : المبحث الأول

استند القضاء الفرنسي في نظرية الشركة الفعلية على اساس تحقيق الحماية و    

الاستقرار للمراكز القانونية ذلك أن الشركة كانت صحيحة وقت التعامل أي قبل الحكم 

ببطلانها فالشركة الفعلية تقوم على الاعتراف و الوجود الفعلي لها و ليس القانوني ذلك 
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الحكم ببطلانها و ستناول في هذا المبحث تعريف الشركة في الفترة مابين تأسيسها و 

 ( المطلب الثاني )و نطاق الشركة الفعلية (  المطلب الأول )الفعلية 

  الشركة الفعليةمفهوم : المطلب الأول 

لقد اقيمت نظرية الشركة الفعلية على اسس قانونية مفادها أن عقد الشركة من قبيل    

ذ يوما بيوم فادا ابطل هذا العقد فان البطلان يكون بالنسبة العقود المستمرة التي تنف

للمستقبل فقط و عليه فان التطرق الى هذا النوع من الشركات كان يستلزم منا تعريفها 

الفرع )بالاضافة الى تمييزها عن مايشابهها من الأنظمة القانونية ( الفرع الأول )

 (الثاني

 فعلية ا لشركة ا لتعريف  :الفرع الأول 

ا سبق الاشارة اليه فان القاعدة العامة في البطلان بنوعيها هي اعادة الشركاء كم   

اذا عليها قبل ابرام العقد و هذا اذا كشف سبب البطلان منذ البداية لكن  االى التي كانو 

العقد قد نفذ و طبقت عليه هذه القاعدة فنكون بصدد اهدار للمعاملات التي تمت 

ة من أهمها وجود شخص معنوي ارتبط مع الغير لذا استقر القضاء خلال تلك الفتر 

على اعتبار الشركة قائمة و امتداد أثارها للمستقبل لكن هذا الوجود ليس سوى وجود 

 فعلي 



الشركة الفعلية                                         :                 الفصل الثاني  
 

45 
 

واقع ثم حكم ببطلانها اشرت نشاطها في البفالشركة الفعلية هي الشركة التي    

نتناول  فإنناو لذلك عند الحكم ببطلانها , اركانها بعيب فأصبحت معتلة أحد  لإصابة

مستقبل العقد فقط أما الماضي فيعتبر الشركة موجودة و لكن وجودها ليس له أي كيان 

 . 1قانوني بل فعلي و واقعي

تقرر هذا  فإذاسبب من الاسباب التي يقررها البطلان  لأيفقد تكون الشركة باطلة    

بعد قيام الشركة و ممارستها لنشاطها اصبح  من الغير الممكن اعادة الحال البطلان 

البطلان الوجود الفعلي الذي اتخذ  يزيلعليه من قبل بمعنى لا يمكن ان  انالى ما ك

فالبطلان لا  ,مظهر الشركة المنظمة في الفترة بين سأسيس الشركة و الحكم بالبطلان 

ظهرا خارجيا الى حين القضاء بالبطلان كما لا يمنع من أن تكون الشركة و اتخذت م

بحيث يعاد الى ما كان عليه قبل , التي ترتبت عن هذا المظهر الآثاريمكن ازالة 

التعاقد بالنسبة للماضي فقد أما المستقبل أي بعد الحكم بالبطلان فانه يترتب عليه أثر 

 2و هو اعتبار الشركة كأن لم تكن 

 

 

                                                           
  15ص , مرجع  سابق , فضيل نادية  -1
ص  ,مصر, الاسكندرية ,مؤسسة الثقافة الجامعية , د ط , دروس في النظرية العامة للالتزام ,توفيق حسن فرج  - 2
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  لفعلية عن ما يشابهها لشركة ا تمييز ا :لفرع الثانيا

ظرا لتشابه الشركة الفعلية مع غيرها من الشركات في عدة أنظمة قانونية تقترب ن   

منها و نظرا لهذا و لتفادي الالتباس بينها و بين بعض الشركات توجب علينا ان نضع 

 .تمييز بينهم و هذا لفك اللبس

 الشركة الفعلية و الشركة المنشأة من الواقع  :اولا

يميز الفقه و القضاء بين الشركة الفعلية و الشركة المنشأة من الواقع ذلك ان الأولى    

ينوي فيها الشركاء فيها تأسيسها بصورة منطبقة على احكام القانون الا انه يتبين أن 

أما الشركة المنشأة من  عقد الشركة تضمن عيب جعله قابل للبطلان او أغفل نشره

الواقع فتكون عندما لا يعبر الشركاء عن رغبتهم في تأسيس الشركة كما أنهم لم 

من عقدا بها لكن عملهم المشترك هو الدليل على توافر شروط الشركة بينهم   اينضمو 

تقديم الحصص و جني الارباح و تحمل الخسائر و الشركة المنشأة من الواقع عن 

ية العادية لأنها في الاصل شركة ابتدأت قانونيا لكنها أصبحت واقعية الشركة الواقع

 1بينما الشركة المنشأة واقعية تكون دون عقد شراكة  لعدم اتمامها المعاملات اللازمة  

و يكتسي هذا التمييز أهمية في التشريع الفرنسي ذلك أنه ادرج التفرقة بينهما و    

قع في القانون الفرنسي مساعدة الزوجة زوجها في كمثال عن الشركة المنشأة من الوا

                                                           
 225ص , مرجع سابق  ,الياس ناصيف  - 1



الشركة الفعلية                                         :                 الفصل الثاني  
 

47 
 

اعماله التجارية و بعد موته تدعي قيام شركة بصنع الواقع كانت تربطها بزوجها و 

 أن الشركة الفعلية تتمع إلااضافة ,ذلك حتى تحصل على الأرباح و حقها في التصفية 

أما الشركة ,بالشخصية المعنوية في الفترة التي تكون بين تكوينها و الحكم ببطلانها 

المنشاة من الواقع لا تتمتع بالشخصية المعنوية و بالتالي لا تخضع لنظام الافلاس 

كما أن ارادة الأفراد فيها لا تتلجأ الى تكوينها و ها عكس الشركة الفعلية التي تتجه 

 1الى تكوينها من خلال ابرام عقد الشركة فيها اردة الافراد 

 الشركة الفعلية و شركة المحاصة : ثانيا

لشركة الفعلية هي الشركة التي باشرت نشاطها في الواقع ثم حكم ببطلانها لتخلف    

اركانها مع امتداد نشاطها السابق ام شركة المحاصة فهي شركة صحيحة لها وجود 

نعقد بين شخصين او اكثر و تتمتع بخاصية الاستتار قانوني و لكن فقط بين الشركاء ت

 2و الخفاء 

كما انه لا تطبق نظرية الشركة الفعلية في شركة المحاصة بالنسبة للغير لأنه لا يوجد 

النشر بل تكون بموافقة الشركاء فاذا  لإجراءاتلا تخضع  لأنهاعقد كتابي اضافة 

                                                           
 , 51ع  ,مجلة العلوم القانونية و السياسية  ,الشركة التجارية الفعلية في التشريع الجزائري  ,محمد فتاحي  - 1

  511 - 99ص  ,2152جوان 
, مصر , القاهرة , دار النهضة العربية لنشر و التوزيع , ط الثانية , الشركات التجارية , سميحة القيلوبي  - 2 

  29ص , 5992
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ن و يصبح الشركاء مسؤلين عن تتحول مبدئيا الى شركة تضامحصل اعلانها للغير 

 1اتجاه الغير ديون الشركة بالتضامن في أموالهم الخاصة 

كما أن الفرق بين شركة الفعلية و شركة المحاصة يتمثل في كون شركة المحاصة    

هي شركة بمعنى العقد ليست لها شخصية معنوية و لهذا لا يطلب فيها القانون الشهر 

فهي معفاة لانها تتميز * النشر . القيد . الكتابة * كونها معفاة من الاحكام الشكلية 

كاء لا يرغبون بإظهارها للغير و من ثمة لا يكون لها بخاصية التستر و الخفاء فالشر 

ها الخاصة به وحده لكن اذا عنوان و يتصرف مديرها كما لو كانت العمليات التي يجري

علن تعامله مع الغير باسم الشركة و كان ذلك بعلم أحدهم هذه الرغبة و أخالف 

اذا حدث ذلك بدون  لكن, الشركاء الاخرين تنقلب الشركة الى نوع اخر من الشركات 

اتجاه الغير الذي  المسؤوليةعلم الشركاء فان الشركة في هذه الحالة يتحمل الشريك 

 تعامل معه لوحده 

رادوا اظهارها للغير و أن الشركاء في الشركة الفعلية أويكمن الفرق كذلك في    

لكن شركة المحاصة لا , اعلانها كشخص مستقل له ذمة مالية و يجوز شهر افلاسها 

 .تتمتع بالشخصية المعنوية و يرجع فيها الدائنيين على الشخص المحاص فقط 

                                                           
, تخصص قانون أعمال , في الحقوقمذكرة لنيل شهادة ماستر , النظام القانوني لشركة الفعلية , نسيمة بومعزة  - 1

 2152/2151السنة الجامعية , الجزائر , ام البواقي  ,كلية الحقوق و العلوم الساسية  ,جامعة العربي بن مهيدي 
  51ص,
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تجدر الاشرة انه يمكن أن تتحول شركة المحاصة الى شركة فعلية و ذلك عند اختلال 

فاذا حدث و فقدت , ة و المتمثلة اساسا في خاصية الاستتار بعض خصائصها الهام

ما عند اتخاذ عنوان افعلية و يكون هذا رج من محاصة الى شركة خست فإنهااستتارها 

بالتالي تتحول  لها أو رفع دعوى قضائية باسمها و هنا تفقد اختفائها و تصبح ظاهرة و

ار الاساسي لتحول شركة المحاصة دم شهرها و منه يفهم بان المعيعالى شركة فعلية ل

 ها لخاصية الاستتار انالى شركة فعلية هو فقد

 الشركة الفعلية و شركة تحت التأسيس : ثالثا 

الشركة تحت االتاسيس تمثل الشركة التي اتجهت فيها ارادة الافراد الى تكوينها و    

ع وسائله ذلك عن طريق قيام المؤسسين بابرام عقد الشركة و الاتفاق على جمي

الجوهرية في العقد لكن اجراءات التاسيس لم يتم استكمالها كالقيد و النشر لكن نية 

 المؤسسين كانت تقضي باستكمالها 

و بالرجوع الى الفوارق الجوهرية بينها و بين الشركة الفعلية فتتمثل في ان التشريع    

لا يعترف لشركة تحت التأسيس بالشخصية المعنوية في هذه المرحلة من حياتها و هذا 

على خلاف الشركة الفعلية فهي شركة تتمنع بالشخصية المعنوية و كذلك الشركة تحت 

نظام الافلاس على غرار الشركة الفعلية التي يمكن التأسيس لا تخضع لتصفية او 

و من ناحية اخرى فالشركة الفعلية , اخضاعها تصفيتها و خضوعها لنظام الافلاس 
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تمثلها جهات الادراة و تسئل كشخص معنوي في مواجهة الغير و هذه كقاعدة عامة 

 .تضامن اما الشركة  تحت التأسيس فيمثلها المؤسسون و يتحملون المسؤولية بال

 نطاق الشركة الفعلية : المطلب الثاني 

ان الشركة الفعلية هي في الحقيقة شركة قانونية تستند في قيامها على الاركان    

الاساسية التي تقوم عليها أي شركة و حتى تقوم هذه الشركة الفعلية يجب أن تكون قد 

كم قبل مباشرة الشركة أما اذا صدر الح, باشرت اعمالها بالفعل قبل الحكم بالبطلان 

 .فلا يكون لها كيان في الواقع  لأعمالها

كما تجدر الاشارة الى ان القضاء لم يعترف في جميع حالات البطلان بوجود شركة    

فعلية لان هناك حالات لا يجوز فيها الاعتراف بوجود شركة لا في نطاق القانون و لا 

في البطلان بصفة مطلقة و تعتبر  في نطاق الواقع و عندئذ تطبق القاعدة العامة

 1.الشركة كأن لم تكن

أي ادراجها في حكم العدم لذلك وجب التمييز بين حالات البطلان التي يمكن   

و تلك التي لا يمكن الاعتراف ( الفرع الأول )الاعتراف فيها بقيام الشركة الفعلية 

 (الفرع الثاني )بوجودها 

 

 ركة الفعلية لشبوجود احالات الاعتراف :الفرع الأول 
                                                           

 212,211ص , مرجع سابق , الياس ناصيف  - 1
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 من الحالات التي تطبق عليها الشركة  الفعلية نجد 

اذا كان البطلان مؤسس على نقص أهلية أحد الشركاء أو عيب شاب رضاؤه و :ولا أ

أدى هذا البطلان الى انهيار العقد برمته كما هي الحال في شركات الأشخاص فتعتبر 

او الشريك المعاب رضاه أما بالنسبة لبقية   الشركة منعدمة بالنسبة الى ناقص الأهلية

 تكوينها و الحكم ببطلانها قائمة فعلا الشركاء فتعتبر الشركة بين الفترة 

اء على أن بطلان شركة من شركات الاشخاص بسبب ضجمع الفقه و القأكما    

نقص أهلية أحد الشركاء أو عيب في رضاه يستتبع رد مقدماته و قيام شركة فعلية بين 

سائر الشؤكاء اذا كا قد قضي بالبطلان النبسي بعد انطلاق الشركة و ممارستها بعض 

 الأعمال 

تكون الشركة  فعلية اذا كان بطلانها مؤسس على عدم ادراج عقدها في مستند : ثانيا 

حيث اعترف المشرع و شهر نظرية الشركة الفعلية استنادا الى نص قانوني أ ,1خطي

يضا و ان أو تكون الشركة فعلية  انعدام الكتابة في مواجهة الغيرلشركة الباطلة بسبب 

 منكانت باطلة قانونا بسبب عدم تقيد الشركاء بالشروط المفروضة و يحق عندئذ لكل 

 2و اما صلحا  الانقضاءالشركاء انهائها و تصفيتها اما عن طريق 

                                                           
  219ص, مرجع سابق, الياس ناصيف  - 1
 211ص , نفس المرجع , الياس ناصيف  - 2
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ان الشركة الفعلية في حالة البطلان لتخلف الكتابة لا تقوم في  إلاكما ينبغي الاشارة 

جميع الافتراضات المتوقعة التي سبق ذكرها بل لابد الى النظر الى من تمسك 

بالبطلان فلا تقوم الشركة الفعلية مثلا في حالة ما اذا تمسك ببطلان الشركاء فيما 

و , وقت طلبة من قبل احدهم  من إلابينهم اذ لا يكون الناشئ عن هذه الحالة اثر 

يعني ذلك ان الشركة تعتبر قائمة قانونا بين الشركاء في الفترة السابقة من طلب 

 .البطلان 

مستقبلا على العكس من  الشركةثر البطلان فيبقى مقتصرا على اعدام العقد و أ اما   

م الكتابة يتناول ذلك فان الحالة التي تقوم بها الشركة في حالة ما اذا كان البطلان لعد

غير ان البطلان لا يعدم بأثر رجعي الشخص , ماضي العقد و مستقبله على السواء 

و بالتالي تعتبر الشركة قائمة حكما في الفترة السابقة عن تقريره و تكون على  1المعنوي

هذا النحو شركة فعلية و هذا ما يميز خصوصية  بطلان عقد الشركة لتخلف ركن 

 الشكلية 

و  , ضافة و فيما يتعلق بشركة التضامن فانها تخضع لتسجيل لتكون قائمةا    

كما تجدر الاشرة الا ان , قبل التسجيل يجعل منها شركة واقعية استمرارها في العمل 

الشركة اتجاه بعضهم البعض لعدم  النشر و التسجيل  ببطلان بالإدلاءقيام الشركاء 

                                                           
لبنان , بيروت , منشورات الحلبي الحقوقية , ط الثانية , قانون الاعمال و الشركات  ,سعيد يوسف البستاني - 1
  211ص , 2112,



الشركة الفعلية                                         :                 الفصل الثاني  
 

53 
 

كما أن الشركة التي يحكم ببطلانها  يبعضهم بعلاقاتهمفان هذه الشركة تعتبر قائمة 

  1لتخلف تسجيلها بالسجل التجاري تعتبر شركة فعلية لها شخصية معنوية

تكون الشركة باطلة و يعتد بها كشركة فعلية في حال مخالفة الشروط الخاصة .. ثالثا 

مقدرا  التي يفرضها القانون لتأسيس بعض الشركات كالشروط المتعلقة بعدد الشركاء وو

رأس المال و تقديم الحصص حيث يحوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان 

 2لمخالفة قواعد التأسيس 

فبطلان الشركة الناتج عن مخالفة هذه الاجراءات هو من نوع خاص و عليه فهو    

مواجهة الشركاء كفيل بنشأة شركة فعلية اذ يستطيع الغير التمسك بهذا البطلان في 

و , ين تسببو في بطلان الشركة لمخالفتهم احكام القانون تعمدا أو تقصيرا هم الذ لأنهم

في مواجهة  التزاماتهمتمسك الشركاء او الغير ببطلان الشركة لا يعفي الشركاء من 

ن الشركة تتحول الى شركة فعلية و من ثم يكون وجودها حجة في البعض لأبعضهم 

  3مواجهة الشركاء و الغير على حد سواء

 لفعلية  لشركة ا لتي لا يعترف معها لقيام ا لحالات ا ا: الفرع الثاني 

                                                           
 212ص , مرجع سابق , الياس ناصيف  - 1
 251ص , نفس المرجع , الياس ناصيف  - 2
 12ص , مرجع سابق , بن دحة صونيا , بوعمرية فاطنة  - 3
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لم يعترف الضقاء بوجود شركة فعلية الا في بعض الحالات و هذا راجع الى أن    

هناك اسباب للبطلان لا يجوز معها الاعتراف وجود الشركة في نطاق القانون أو 

 الواقع و من هذه الحالات نجد 

البطلان مبنيا على عدم توفر الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة اأ كان : اولا 

حيث أنه اذا انعد ركن من الاركان الموضوعية الخاصة المكونة لشركة كركن تقديم 

الحصص أو نية الاشتراك او تعدد الشركاء أو غيرها من الاركان الموضوعية اللازمة 

دة اصلا و كذالك الحال في وجود لتأسيس عقد الشركة هنا تكون الشركة غير موجو 

و بالتالي يقضي ببطلانها و قيام شركة فعلية على , شروط اسدية في عقد الشركة 

فعدم توفر الأركان المذكورة ينفي فكرة الشركة ذاتها فلا تقوم قانونا ,اساس هذا البطلان 

 :أو فعلا و لابد لقيام الشركة الفعلية من توافر الشروط الثلاثة التالية 

 الشركة  لإنشاءتوافر الاركان الموضوعية الخاصة اللازمة  -

 الحكم ببطلان الشركة  -

 .قيام الشركة الباطلة فعلا ببعض الأعمال قبل الحكم ببطلانها  -

لا تطبق نظرية الشركة الفعلية ايضا في شركات المحاصة بالنسبة الى الغير لان 

النشر و اذا حصل اعلان للغير تتحول  لإجراءاتمة و لا تخضع لاز الشكلية فيها غير 

مبدئيا الى شركة تضامن و يصبح الشركاء مسؤوليين عن ديون شركة التضامن و في 
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اجراءات النشر  لإغفالاموالهم الخاصة اتجاه الغير و عندئذ يصح ابطال هذه الشركة 

ها و اعتبارها كشركة فعلية واجبة التصفية غير أن شركة المحاصة التي مارست نشاط

قد تعتبر ايضا شركة فعلية يجب تصفيتها بين الشركاء اذا تخللها عيب فترة من الزمن 

 . 1يؤدي الى بطلانها

اذا كان البطلان قائما على عدم مشروعية المحل و السبب كأن يكون نشاط .. ثانيا

العامة مثل الاتجار  الآدابالشركة أو الباعث من ورائه مخالف لنظام العام و 

فان الجزاء هو البطلان المطلق الذي يجوز لكل ذي مصلحة حق التمسك  بالمخدرات

من  512و هذا ما نصت عليه المادة  2به و المحكمة ان تقضي بها من تلقاء نفسها

  3قانون المدني الجزائري

و عليه فان الشركة الباطلة تتحول دائما الى شركة فعلية سواء كان البطلان مطلق     

هو القول بان البطلان المطلق خلافا لبطلان النبسي يتعلق بالنظام أو نسبي و الواقع 

العام و من ثمة يؤدي الى انعدام وجود الشركة الفعلية في الماصي و المستقبل و لكن 

حكام القواعد أالات فقد ذهب المشرع الى مخالفة هذا الحمن ليس مطلق في جميع الح

لي لشركة في الماضي و هو رغبته في العامة في البطلان و الاعتراف بالوجود الفع

                                                           
 252.251ص , مرجع سابق , الياس ناصيف  - 1
   22-21ص , مرجع سابق , نادية فضيل  - 2
اذا العقد باطل بطلان مطلق جاز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا " من ق م ج على  512اتنص المادة  - 3

 "و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و لا يزول البطلان بالاجازة , البطلان 
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الحفاظ على استقرار العلاقات و المراكز القانونية التي نشأت بحسن نية قبل الحكم 

وضوعها أو سببها و القول بعدم  الاعتراف بوجود الشركة اذ ما كان م, ببطلان الشركة

قد  ن الاعتراف بوجودها الفعلي اقرارا  لغرضها غير المشروعغير مشروع بحجة أ

 1ر حقوق الغير حسن النية ايؤدي الى اهد

 لفعلية  لشركة ا لمترتبة على نظرية ا الاثار ا: لثاني  لمبحث ا ا

باعتبار أن الشركة الفعلية تكون قائمة في الفترة ما بين تكوينها و الحكم ببطلانها     

حيث ان و تكون خلال هذه الفترة قد تعاملت مع الغير و ترتبت عليها التزامات و  

قول ببطلان هذه الشركة لا يؤدي الى تحللها من التزامات التي قامت بها قبل ال

البطلان بمعنى انها تنتج اثار تتمثل في تسوية الشركة و التي تكون في العلاقة بين 

الشركاء او الشركة كما قد تكون مع الغير الذي تعامل مع الشركة و الشركاء كما قد 

 ينجر عن هذا

  تسوية الشركة الفعلية : ول المطلب الأ 

فانه , بما أن الشركة تبقى قائمة فعلا في الفترة مابين تكوينها و الحكم ببطلانها    

لكنها تختلف باختلاف العلاقات المترتبة في . يترتب على ذلك تسوية الشركة الفعلية 

                                                           
 221-259ص , مرجع سابق , الياس ناصيف  - 1
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هم أو و التي يمكن ان تكون اما بين الشركة من جهة او بين الشركاء انفسالشركة 

 .الغير من جهة اخر و ها ما سنتطرق اليه من خلال هذا المطلب 

 بالنسبة لشركة : الفرع الأول 

الشركة الفعلية تعتبر كأنها شركة صحيحة بكل ما يترتب عليها من نتائج من     

أهمها احتفاظ الشركة الفعلية بشخصيتها القانونية المعنوية و كذلك تحتفظ بذمتها 

المستقلة و تظل كافة تصرفاتها صحيحة و تبقى جميع حقوقها و التزاماتها المالية 

قائمة كما تظل جميع تعهدات الشركاء و حقوقهم صحيحة و منتجة لأثارها فيما بين 

 .الشركاء و بالنسبة للغير الذي تعامل مع الشركة 

ديون تخضع الى الافلاس متى توقفت عن  دفع الاضافة الى أن الشركة الفعلية    

 التجارية التي عليها و يترتب اشهار افلاسها عن شهر افلاس كافة الشركاء سواء قبل 

  1الحكم بالبطلان أو بعد الحكم بالبطلان باعتبار المسؤولية بينهم مسؤولية تضامنية 

كما يخضع الشركاء و الشركة لضرائب المقررة قانونا و يستفيدون من الاعفاءات 

ان الشركة تبقى محتفظة بالشكل القانوني و النوع الذي قامت  الضريبية بالإضافة الى

                                                           
   25ص , مرجع سابق , بن دحة صونيا, بوعمرية فاطنة  - 1
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و هذا يعني ان البطلان لا , باتخاذه عند تأسيسها للعقد كما لو انها صحيحة قائمة 

  1يقوم بتغيير شكل او نوع الشركة مهما كانت المسؤولية بين الشركاء

رباح و الخسائر في حالة بطلان الشركة و تصفيتها تقسم موجودات الشركة و الأ   

ء الذين لم يقدموا الشركاطبقا لشروط العقد الواردة في القانون الاساسي و يلتزم 

 حصصهم بتقديمها 

 بالنسبة لشركاء : لفرع الثاني ا

عن ديون الشركة بسبب نوع الشركة و طبيعة الدين و  ؤول و يكون كل شريك مس   

 .2 شروط العقد

تطبيق نظرية الشركة الفعلية على باقي الشركاء أي ان كما تجدر الاشارة الى ان امر 

يتم استرداد الحصة بعد المساهمة في الخسائر او المساهمة في الأرباح لكن الخلاف 

حيث  ءالذي يثور حول الأساس الذي يتم عليه توزيع الربح و الخسارة بين الشركا

 :انقسم رأي الفقه الى ثلاث اراء 

عمال احكام العقد أي توزيع الأرباح و الخسائر حسب العقد أيقوم ب: الأولالرأي 

و يلحق اصحاب هذا الرأي , التأسيسي لشركة الذي يعتبر صحيحا في الماضي 

بطلان الشركة الفعلية بفكرة الانحلال و هذا وفق لما هو معمول به في القانون 
                                                           

 12ص , مرجع سابق , نادية فضيل  - 1
  11ص ,  نفس المرجع  ,نادية فضيل  - 2
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في تصفية يشرع : " من قانون المدني التي تنص 125الجزائري من خلال نص مادة 

 "القانون الاساسي  لأحكامالشركة متى قضي ببطلانها طبقا 

يكون توزيع الارباح و الخسائر حسب هذا الرأي بالمساواة بين الشركاء :   الرأي الثاني

 221ة عدم ااتفاق الشركاء فيما بينهم و هو ما قضت به احكام المادة و هذا في حال

اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل واحد " ى من قانون المدني الجزائري التي تنص عل

و الخسائر كان نصيب كل واحد منهم بالنسبة حصته في , من الشركاء في الأرباح 

 .رأس المال 

وجب اعتبار هذا النصيب  اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الأرباح  فإذا

 "صيب في الخسارة في الخسارة ايضا و كذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين الن

 51فالشريك الذي قدم , و نعني بالمساواة بالنسبة لراس المال حسب الحصة المقدمة 

  بالمائة 51يحصل ربح و يتحمل الخسارة 

يذهب اصحاب هذا الرأي في حالة تصفية الشركة الباطلة الى عدم :  الرأي الثالث

د  و هذا لاعتبار التصفية الأخذ و او استبعاد احكام القانون بما في ذلك نصوص العق

يجب أن تتم على اساس من العدالة و بالتالي تمنح السلطة التقديرية للقاضي 

غير مقيد بنصوص العقد او احكام القانون من اجل اتخاذ حل مخالف  لأنهالموضوع 

ءات الشهر يكون لهما و هذا يعتبر من حقه لكن في حالة البطلان لعدم اتمام اجرا
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كام العقد الواجبة ذلك ان السبب في البطلان خارج عنه و لا أحعلى اساس تطبيق 

نرى أن القضاء قد اعتمد في بعض  الرأييملك سلطة تقديرية في ذلك و من هذا 

 1احكامه على اساس العدالة من أجل تصفية الشركة الباطلة فيما بين الشركاء 

فانه يتبع في التصفية و توزيع غير أنه اذا كان سبب البطلان هو تخلف الشهر 

اما اذا كان سبب بطلان عقد الشركة عدم مشروعية , الارباح و الخسائر على الشركاء

يؤدي الى اهدار  لأنهاو توفر شرط الاسد فانه لا يجوز تصفيتها وفقا لشروط العقد 

 2حقوق الغير 

 بالنسبة للغير : الفرع الثالث 

ارتبط بالتزامات مع الشركة او الشركاء و  الغير هو كل شخص تلقى حقوقه او   

بالتالي تعد جميع التصرفات التي التزمت بها الشركة اتجاههم صحيحة و منتجة 

الشركاء  الأثارها رغم الحكم ببطلانها و ابرز فئاته هم دائنون الشركة و الشركاء و دائنو 

 الشخصيون 

 علاقة دائني الشركة مع الشركة او الشركاء : اولا 

                                                           
  21ص , مرجع سابق , بن دخة صونيا , بوعمرية فاطنة  - 1
 5992,لبنان , بيروت , دار الجامعية لنشر و التوزيع  ,د ط , مصطفى كمال طه اصول القانون التجاري  - 2
 291ص ,
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سيسها و أكة مع الغير خلال الفترة مابين تن جميع التصرفات التي ابرمتها الشر أبما   

الحكم ببطلانها فان الحقوق و الالتزامات التي تترتب في هذه الفترة صحيحة و قائمة 

هذا بالنسبة لرأي الاول لكن الرأي الثاني يذهب في ان كذلك بمعنى قائمة بين الطرفين 

لاختيار بين التمسك ببقاء الشركة في الماضي و التمسك يكون للغير الحق في ا

 .ببطلانها بأثر رجعي 

لكن بالعودة الى القانون نجد أنه أخذ بالتصور الثاني فيما يخص روابط الشركة    

يجيز للغير ان يتمسك اولا ببطلان الشركة لعدم كتابة عقدها و هذا بنص  لأنهبالغير 

 من القانون المدني الجزائري و لعدم شهرها  252المادة 

لكن الشركة أو الشركاء لم يعطهم القانون هذا الحق المتمثل في اختيار طلب    

حالة نقص  في إلاأو خطأ منهم  بإهمالالبطلان أو عدمه لاعتبار ان البطلان وقع 

اهلية احد الشركاء الذي يحول له الحق في التمسك بالبطلان دون غيره و تعطى له 

البطلان لمصلحته الحصة المقدمة دون  لى الغير و يسترد الدائن الذي حدثالاولوية ع

 1مساهمته في الارباح و الخسائر 

 

 العلاقة بين دائني الشركة و الشركاء الشخصيين  :ثانيا 

                                                           
  21ص , مرجع سابق , بن دحة فاطنة , بوعمرية فاطنة  - 1
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يمكن لدائني الشركاء الشخصيين الحق في التمسك ببطلان الشركة و ذلك متى    

كانت لهم مصلحة فمتى ابطلت الشركة و صفيت اصبحت حصة الشريك المدين قابلة 

 1.للحجز عليها من قبلهم اذا تمسك بعض دائني شركاء الشخصيين ببطلان الشركة 

ن الشخصي لشريك من الغير الدائ اعتبارغير أن البعض من الفقهاء يشك في    

الاراء تعتبر ان كل من له مصلحة مباشرة او غير مباشرة  غالبيةبالنسبة لشركة و لكن 

في الشركة و كل من يجيز له القانون رفع دعوى مباشرة أو غير مباشرة في مواجهة 

 الشركة يعتبر من الغير ز من ثمة يجوز له طلب بطلانها 

 .في حالتين هما  إلاو ان كان الدائن الشخصي شريك لا يجوز له رفع دعوى    

انهم في هذه الحالة لا يستطيعون التمسك  إلالاولى عن طريق الدعوى الغير مباشرة ا

اذ تمسك دائني الشركة ببقائها أو عن طريق دعوى غير مباشرة فيكون  ,بهذا البطلان

  2 لشركة باعتبارهم من الغيراهنا بطلان 

 

 

 انقضاء الشركة الفعلية  :المطلب الثاني 

                                                           

11ص , مرجع سابق ,  نسيمة بومعزة  - 1  
212ص ,مرجع سابق , الياس ناصيف  - 2  
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تنقضي الشركة الفعلية بعدة اسباب و هي ذات الاسباب التي تنقضي بها جميع    

 (الفرع الاول )الشركات و تكون اما اسباب عامة للانقضاء او اسباب خاصة 

  (الفرع الثاني )بالإضافة اللى ضرورة التطرق الى اثار المترتبة على انقضاء الشركة 

 اسباب انقضاء الشركة الفعلية  :الفرع الأول 

 سباب العامة الأ :اولا 

من القانون المدني  211تقتضي المادة  :انتهاء الاجل المحدد لشركة   -5

ل الذي و  عين لها و بالتالي الجزائري بقولها تنتهي الشركة بانقضاء الاجلا

 122نص المشرع الجزائري في المادة تنتهي الشركة بانتهاء المدة المحددة كما 

 ,سنة  99ن مدة الشركة لا يجب ان تتجاوز من القانون التجاري الجزائري أ

ن شركة الاشخاص تترواح مدة مابين ن هذه المادة تخص شركات الاموال لألك

سنة و هذا يعني =سنة و لا يمكن ان تتجاوز ثلاثين ش 21سنوات الى  1

لها  على الاعتبار الشخصي فابنتهاء الاجل المحددلطبيعة الشركة كونها تقوم 

 1تى لو رغب الشركاء ببقائها تنقضي الشركة بقوة القانون ح

الشركة من أجله حيث تتكون الشركة للقيام بعمل نشات انتهاء الغرض الذي أ  -2

معين لكنها تنتهي بتحقيق الغاية التي انشأت من اجلها بمعنى انها توصلت الى 

                                                           

521ص ,مرجع سابق  ,عمورة عمار - 1  
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تحقيق الغرض الذي انشأت من اجله أي انتهاء مهمتها حتى و لو لم ينقضي 

الميعاد المحدد لها في العقد لكن اذا استمر الشركاء في القيام بعمل من نوع 

الاعمال التي تكونت الشركة من أجلها امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها غير 

متداد مما يترتب عليه وقف انه يجوز لدائن أحد شركاء أن يعترض على هذا الا

 1اثره في خقه 

من القانون المدني الجزائري على  5/ 212تنص المادة  :هلاك مال الشركة   -1

انه تنتهي الشركة بقوة القانون اذا هلك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا 

تبقى جدوى في استمرارها في هذه الحالة تصبح الشركة عاجزة عن القيام بعملها 

لتالي فانه لا فائدة من بقائها مثل نشوب حريق أو ضياع بضائعها أو و با

أن انقضاء الشركة يتم حسب نسبة هلاك المال بحيث ا كانت نسبة  إلااتلافها 

كبيرة تصبح من الغير الممكن لشركة الاستمرار بهذا النشاط و تحل بقوة 

 2ء المتبقي القانون حيث انه اذا كان الهلاك جزئي فيتوقف على اهمية الجز 

اتفاق الشركاء على انهاء الشركة يمكن لشركاء الاتفاق على حل الشركة في   -2

العقد المبرم بينهما قبل انتهاء المدة المحددة و هذا شرط مقبول و قانوني اذا 

كانت هذه هي رغبة الشركاء و يشترط لذلك ان تكون الشركة قادرة على دفع 

                                                           

112ص ,مرجع سابق  ,مصطفى كمال طه -  1  
522ص , مرجع سابق  ,عمورة عمار - 2  
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 221/2و هذا ما نصت علية مادة 1اء بين الشرك بالإجماعديونها و ان يتم 

 2"الشركاء على حلها بإجماعو تنتهي الشركة ايضا  "من القانون المدني بقولها 

حل الشركة بحكم قضائي حيث تحل الشركة بحكم قضائي اذا طلب احد   -1

الشركاء لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو لأي سبب أخر أو عدم اخترام 

العقد كمنافسة الشريك لشركة و يرجع الحكم الشروط المنصوص عليها في 

 "من ق م ج  225الاخير الى تقدير المحكمة و هذا ما نصت عليه المادة 

لعدم وفاء  ,يجوز ان تحل الشركة بحكم قضائي بناء على كلب أحد الشركاء 

او بسبب أخر ليس هو من فعل الشركاء و يقدر القاضي  شريك بما تعهد به

 يكون باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك . خطورة السبب المقرر لحلل الشركة 

 الاسباب الخاصة  :ثانيا 

 موت احد الشركاء او الحجر عليه أو اعساره أو افلاسه  5

ة من ق م ج نجد بأنها تنص على أن الشرك 219بالرجوع الى نص المادة 

ره أو افلاسه لكن هذه وت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو اعسامتنتهي ب

وم على الاعتبار الشخصي على شركات الأشخاص كونها تق الشروط تكون

ابرام العقد  تم التعاقد على اساس صفة الشريك و بالتالي اذا زالت  لشريك لان

                                                           

119ص , مرجع سابق  ,مصطفى كمال طه -  1  
  2 من ق م ج  221/2نص المادة  
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كاء الاتفاق هذه الشخصية لسبب معين انحلت الشركة لكن رغم هذا يجوز لشر 

 قصر  اعلى استمرار الشركة في حالة موت الشريك مع ورثته حتى و لو كانو 

على انه يمكن ان تستمر الشركة ايضا في حالة موت الشريك او افلاسه او 

نصيب  إلااعساره تستمر بين الشركاء الباقيين و في هذه الحالة لا يكون لورثته 

 1.في أموال الشركة 

على أن الشركة "من ق م ج  221يث تنص المادة حانسحاب احد الشركاء  2

تنتهي بانسحاب أحد الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة شرط ان يعلن الشريك 

مسبقا عن ارادته في الانسحاب قبل حصوله الى جميع الشركاء و ان لا يكون 

و يفيد نص المادة أن الشريك له الحق و  "صادر غش أو في أي وقت لاحق 

له الحرية الكاملة في الحروج من الشركة و لو لم يصدر منه فعل يضر بها 

لكن لابد من شروط تتمثل في أن يبلغ الشركاء الأخرين برغبته في الانسحاب 

 .غير محددة المدة  هذا بالنسبة لشركة

ريك الانسحاب منها قبل لكن اذا كانت محددة المدة فالأصل انه لا يجوز لش

من ق م ج بأنه يجوز لشريك اذا  222/2حلول اجلها و مع ذلك نصت المادة 

كانت شركة معينة لأجل أن يطلب من السلطة القضائية اخراجه من الشركة 

 .متى استند في ذلك الى أسباب معقولة 

                                                           

522ص ,مرجع سابق , عمورة عمار  - 1  
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  ا لفعلية  لشركة نقضاء ا ثار اأ :الفرع الثاني 

الشركة الفعلية توقف نشاطها و دخولها في مرحلة  يترتب على  انقضاء   

و بدخولها الى مرحلة التصفية تحتفظ الشركة الفعلية بشخصيتها  ,التصفية 

القانونية بالقدر الكافي لتصفية كما تحتفظ باسمها و عنوانها و جنسيتها 

اضافة الى ذلك توزع  ,الى اهلية التقاضي كما يقوم بتمثيلها المصفي  بالإضافة

 الارباح و الخسائر وفقا لشروط العقد 

فيتحملون جميعا مسؤولية الالتزامات التي قاموا بها و يلتزم القضاء  فالنسبة

الذي قرر البطلان بدوره بتعيين مصفي و أجره و طريقة التصفية بحيث يقوم 

  1.التي لشركة و تسوية المراكز القانونية الديون  اءفباست

                                                           
, لبنان , , منشورات الحلبي القانونية ,  5ط (دراسة مقارنة ),الشركة الفعلية , أحمد عبد الله سليم الجبوري  -1

  211-212ص , , 2155
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من خلال ما سبق دراسته يتبن أن لقيام الشركة لابد ان يكون العقد صحيحا اي تتوفر 

فيه جميع الاركان و الشروط و قد حدد المشرع الجزائري في القانون المدني كيفية 

تأسيس الشركات التجارية  كما حدد أيضا الاسباب التي تؤدي الى بطلانها ففي حالة 

عيب في الرضا او نقص الاهلية نكون هنا أمام تخلف شرط من شروط صحة العقد ك

 بالأركانالبطلان النسبي و يكون البطلان مطلق في حالة الاخلال 

  :الموضوعية العامة فيبطل العقد بطلان مطلق في الحالات التالية  

 أو لان احد المتعاقدين عديم الاهلية اذا انعدم ركن الرضا  - 1 

 ر معين او مستحيل عدم وجود المحل او كان المحل غي - 2

 اذا لم يوجد سبب الالتزام او ان سبب العقد غير مشروع  -3

 عقد في العقود الشكلية ل الذي يتطلبه القانون لانعقاد تخلف الشك  -4

 حتى يحكم ببطلانه  لأثارهاذن فان العقد يكون صحيحا و مرتب 

بسبب عدم الموضوعية الخاصة فيكون  بالأركانأما البطلان الناتج عن الاخلال 

و انتفاء نية الاشتراك  ,عدم تقديم الحصص  ,اكتمال النصاب القانوني لعدد الشركاء 

و عدم تقسيم الارباح و الخسائر و لهذا البطلان اثار تقع على عاتق المتعاقدين و هي 

و قد يكون هناك بطلان من  ,اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد 

 ناتج عن تخلف الاركان الشكلية  نوع خاص
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طلان أي كان نوعه يؤدي كقاعدة عامة الى زوال عقد الشركة و ما يترتب عليه بو ال

غير أن تطبيق هذه القاعدة على اطلاقها بالنسبة لعقد الشركة من   ,من أثر رجعي 

 شأنه ان يؤدي الى اضطراب المراكز القانونية و الاضرار بالغير 

على الحد من الاثر الرجعي للبطلان عن طريق خلق نظرية جديدة لذلك عمل القضاء 

و التي تعرف باسم الشركة الفعلية و التي كانت محل دراستنا من خلال الفصل الثاني 

حيث استخلصنا ان الشركة الفعلية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمشكلة بطلان العقد هذه 

 النية  النظرية ابتكرها القضاء الفرنسي لحماية الغير حسن

و هذا ما اقتضى منا تحديد نطاق الشركة و براز الحالات التي يعترف بها بالشركة 

تجدر الاشارة ان الشركة الفعلية تقوم اساسا  ,الفعلية و الحالات التي لا يعترف فيها بها

الاعتراف الفعلي و ان لا يكون بطلانها تقرر بعد مزاولتها لنشاطها فعلا  كما على 

 . تطبق على هذه الشركة نفس احكام الانقضاء التي تسري عللى الشركات الاخرى 
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 0891, الجزائر , ديوان المطبوعات الجزائرية 

منشورات ,  0ط , ( دراسة مقارنة ) ,الشركة الفعلية , أحمد عبد سليم الجبوري   -
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دار الجامعة , الطبعة الأولى , العقود و الشركات التجارية , ابراهيم سيد أحمد  -
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دار ,  0ط , الشركات التجارية , باسم أحمد طروانة  –باسم محمد ملحم  -

 1101, الأردن, المسيرة 

التصرف , النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري , لعربي بلحاج ا -
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 1101 , الاردن ,دار الثقافة ,  1ط , العامة و الخاصة 
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 القانونية  النصوص:رابعا  -

  الأوامر  1

 12الموافق ل  0382رمضان عام  11المؤرخ في  ,29-22الأمر رقم  -

 0822سبتمبر  31بتاريخ , 29المتضمن القانون المدني ج ر ع  ,0822سبتمبر 

  .المعدل و المتمم
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